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هذه المذكرة من آراء  یرد في الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على ما  
 

 



 

  

  

  
نُونَ " الْمُؤْمِ رَسُولُهُ وَ رَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ سَيـَ قُلِ اعْمَلُوا فَ لَىٰ  ۖ◌ وَ دُّونَ إِ رَ سَتـُ وَ

عْمَلُونَ  بِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تـَ نَ ِ فـَيـُ الشَّهَادَة ْبِ وَ ِمِ الْغَي  "عَال

  .105 :سورة التوبة الآية

  

    

  



  شكر وتقدير
  

المتواضع  هذا العمل لإكمالالجهد والصبر  ااالله سبحانه وتعالى ومنحن ان وفقنأبعد 

  الدراسي نافي مشوار  ناعليعمها ة أنشكره على كل نعمن

ا  ,ةالحقوق تبس ةليبك  ن لمياءاة كير دكتور لل تقدم بوافر الشكرن التي تفضلت سياد

التي تعجز  المستمرةفقد كان لجهدها الكبير ورعايتها  ةشراف على هذه المذكر لإبقبول ا

ا إالكلمات عن تقديرها وحرصها الشديد على  ا ومقترحا ثراء هذا العمل بتوجيها

ا من ةنجاز هذه المذكر إثر الكبير في ،الأ السديدة حترام وجزاها كل التقدير والإ  افلسياد

  .االله خير الجزاء

 ةالحقوق تبس بكلية فاضللأا للأساتذة وامتناننا ناتوجه بعظيم شكر نكما 

  لدى مجلس قضاء تبسة  ستاذ المحاميلأتقدم بالشكر الكبير لنكما 

 ةعداد هذه المذكر إ في ناالذي لم يتوان عن مساعدت مسعود ةمرامري 

 



  إهداء
  واخفض لهما :إلى من نزلت في حقّهم الآیتین الكریمتین قوله تعالى

یاني صغیرا      حمة وقل ربّ ارحمهما كما ربّ    24سورة الاسراء آية.  جناح الذلّ من الرّ

الغالية أطال االله  أنت أميأهدي هذا العمل إلى رمز المحبة وذروة العطف والحنان لك أجمل حواء 

  .عمرك

أنت إلى من جعل العلم منبع اشتياقي لك أقدم وسام الاستحقاق ‘إلى الدرع الواقي والكنز الباقي 
  .أطال االله عمرك  عزالدين ذويبالعزيز الدكتور  أبي

  .إلى أختي رحيق  وإلى كافة العائلة الكريمة والأسرة الكبيرة كلّ باسمه 

لك دوام  يمقداد غانمنصيب الأوفى صديقي إلى رفيق دربي ومن تقاسمت معه البحث وكان له فيه ال

  .محبتي وودّي وإخلاصي

ا حتى أثمر  الدكتورة كيران لمياءإلى الأستاذة المشرفة  من عملت جاهدة بفضل نصائحها وتوجيها

ذا العمل المتواضع   .جهدنا 

لكم   الأفاضلجميع أساتذتنا إلى من مرّ علينا في التكوين الجامعي في الطورين الليسانس والماستر 

بجيل   .إلى كل من كان لنا عونا وسندا في مسارنا الجامعي      .كل التّ

  ***ذويب أحمد نادر ***



  إهداء
  حمل لقبه بكل فخر واعتزازأخلاق والقيم في كياني و لألى روح من غرس اإ

 رحمه االله وغفر له -والدي الغالي -

ا ودعائها شمعإ   الى الحياةتضيء درب  ةلى من كانت ولا زالت كلما

 طال االله في عمرهاأ -العزيزةمي أ -

 حفظها االله ورعاها -لينإ – العزيزةوابنتي  زوجتيلى إ

  حفظهم االله وسدد خطاهم وأبنائهمخواتي ألى إ

 -أحمد نادر ذويب–إلى زميلي ورفيق دربي في هذا العمل 

  الجامعةناء دراستي في ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أث, قاء الى كل الأصد

  والى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي

  اهدي هذا الجهد المتواضع

  

 ***غانمي مقداد***



  

  :قائمة المختصرات
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 ةمن الوسائل قد تكون وسائل قانونی ةمجموع على ةداریلإداء وظائفها الأ ةدار تعتمد الإ      
 ویعتبر هذا موظفیهافي  اتتجسد واقعی یةكما قد تكون وسائل بشر  ،ةوقد تكون وسائل مادی

فهي  ،ةدار لإهي سبب وجود ا ةن المرافق العامأالعام باعتبار العمود الفقري للمرفق الأخیر 
  .لتحقیق الواجبات وتحمل المسؤولیات ةدالأوا ةالوسیل
 ةدار للإیمكن  لارادتها فإ عن والمعبر ةللدول قیقيحالالموظف العمومي هو الممثل       
طار تحقیق إ الذي یجسد سیاستها في فهو .لا من خلالهإن تطلع بعملها ونشاطها أ ةالعمومی
  .واطرادبانتظام  ةالعام ةوحسن سیر الوظیف ،ةالعام ةالمصلح
بقانون مستقل  ضيح دفق ،موميائري اهتماما كبیرا بالموظف العالمشرع الجز  ىولأفقد       

مر لأوهذا بدءا من ا .همغادرته ل ةلى غایإینظم مساره المهني منذ دخوله في منصبه الوظیفي 
. 1ةالعام ةساسي للوظیفلألقانون التضمن الم 1966جوان  23الصادر في  133-66رقم 

صدور  ةلى غایإ ،الاستقلال بعد ةالوطنی دةید السیاسطار تجإفي  ةالعمومی ةول قانون للوظیفكأ
كقانون مستقل خاص بالموظف  2ةالعمومی ةخیر للوظیفلأالمتضمن التعدیل ا 03- 06مر لأا

منه والتي  )04( ةالرابع ةمر في نص المادلأجاء مفهوم الموظف العمومي في هذا ا فلقد، العام
ورسم في رتبته في السلم  ةدائم ةعمومی ةوظیفعین في  یعتبر موظفا كل عون" :تنص

  ..."اريدلإا
أو  ةو جنائیأ ةمهنی ةذات طبیع ةفعالا خطیر أقد یرتكب المهني  خلال مساره  ن الموظفإ      

 ةفحفاظا على المصلح ،لا تسمح ببقائه في منصبهن واحد آذات طبیعة مهنیة وجنائیة في 
 عن ةمؤقت ةبعاده بصفإ التعیین ةالتي لها صلاحی ةوجب المشرع الجزائري على السلطأ ةالعام

 ةف التحفظي لحین الفصل في المتابعیوقتالجراء إمهامه من خلال اتخاذ  ةممارس
__________________  

 46، یتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العامة،ج ر عدد 1966جوان  02، المؤرخ في  133-66الأمر رقم  - 1
  .،الجزائر1966جوان  08صادرة في 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 2006جویلیة  15، المؤرخ في 03-06الأمر رقم - 2
  .، الجزائر2006ویلیة ج 16،  صادرة بتاریخ 46
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  .ضده ةالمقام التأدیبیةو أ ةالجزائی
  :في حالتین ةوالتنظیمی ةیوقف الموظف تحفظیا طبقا لما ورد في النصوص القانونی      

  .ةالرابع ةجسیم من الدرج أارتكاب خط ةحال -
  .التي لا تسمح ببقائه في منصبه ةالجزائی ةالمتابع ةحال-

  .الموقوفالموظف  ةبوضعی ةالمتعلق ةحكام القانونیلأبعض ا ةوبینت النصوص المذكور 
المشرع  تطرق ةالعمومی ةساسي العام للوظیفلأالمتضمن القانون ا 03-06رقم  فالأمر      

 أارتكاب الموظف خط ةفي حال " :والتي ورد فیها 173رقم  ةجراء في المادلإلهذا ا الجزائري
التي لها صلاحیات التعیین  ةتقوم السلط ،ةالرابع ةمن الدرج ةلى عقوبإن یؤدي أیمكن  ،جسیما

  1".بتوقیفه عن مهامه فورا

 التي لا ةالجزائی ةالمتابع ةعلى التوقیف التحفظي في حال 174كما نصت الماده رقم       
یوقف فورا الموظف الذي " :یلي ولى كمالأذ جاءت فقرتها اإ ،تسمح للموظف بالبقاء في منصبه

  2".منصبهلا تسمح ببقائه في  ةئیامتابعات جز  كان محل

جسیم  أالموظف لخط ارتكاب ةفي حال ةالمختص ةجراء تقوم به السلطإول أفیعد التوقیف       
بعاد الموظف من إویترتب علیه  ةالوظیف ةمصلحهو والهدف منه  ة فوریةجراء بصفلإویتم هذا ا

 تأدیبیة ةلكن رغم ذلك لا یعتبر عقوب ةساسیلأا ه بعض حقوقهنوحرما ةمحدد ةلمد ةالخدم
  .التأدیبله في مجال  ةالمقرر  ةموظف بالضمانات القانونیال ىیحظوبالتالي فلا 

   : ةالدراس ةهمیأ

یقاف الموظف العام تحفظیا عن إلى إسباب التي تؤدي لأفي تحدید ا ةالدراس ةهمیأتظهر       
  للإدارة ةوكذلك بالنسب ةله وعلى مستحقاته المالی ةعن ذلك من آثار سواء بالنسب أعمله وما ینش

______________    
  .سابق ذكره، ال03-06من الأمر رقم  173الفقرة الأولى من المادة رقم - 1
  .سابق ذكرهال، 03- 06من الأمر رقم  174الفقرة الأولى من المادة رقم  - 2
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  :الموضوع ةهمیأ

التوقیف التحفظي للموظف العمومي في القانون یتم التطرق في هذه الدراسة لموضوع        
في كونه من المواضیع ة العلمی ةحیث تبدو أهمیة  تناول هذا الموضوع من الناحی. الجزائري

ف على بوقتجراء الإ ةولخطور  ة،العام ةالمتعمقة سابقا في مجال الوظیف ةبالدراس ةغیر المطروق
براز إفتظهر في  ة،العملی یةهملأما اأ ،والماليالوضع القانوني للموظف من الجانب الوظیفي 

  .لتجاوزها ةمناسبالحلول الیجاد إ ةجراء في الواقع ومحاوللإالصعوبات التي تعیق تطبیق هذا ا

  :الموضوع اختیاردوافع 

 ة،خرى موضوعیأو  ةسباب شخصیألى إسباب اختیار البحث في هذا الموضوع أترجع       
في القانون  ةالعمومی ةبالبحث في موضوعات الوظیف الاهتماملى إ ةسباب الشخصیلأفتعود ا
 .داريلهام من القانون الإافي هذا الفرع  ةفي الدراسات القانونی ةوالمساهم ،الجزائري

ف یوقتلموضوع ال ةمتكامل ةلى دراسإ ةالملح ةفتتمثل في الحاج ة،سباب الموضوعیلأما اأ      
و متابع جزائیا في القانون أ تأدیبیاالموقوف تحفظیا سواء ( العمومي التحفظي للموظف

 ةساسي العام للوظیفلأالمتضمن القانون ا 03-06مر رقم لألاسیما بعد صدور ا )الجزائري
 .مر المذكورلأمن ا 174 و 173مادتین لل ةالعمومی للوظیفة ةالعام ةوتفسیر المدیری ة،العمومی

  .ةالعمومی والإداراتللمسیرین في المؤسسات  ةعملی شكالاتإولما یطرحه الموضوع كذلك من 

 :شكالیةالإ

جراء التوقیف إ ةالتي یطرحها موضوع البحث تتمثل في النظر في طبیع ةشكالیلإن اإ      
ومدى  ،جراء على الوضع القانوني للموظف المعنيلإهذا ا وتأثیر ،التحفظي للموظف العمومي

 ةالعام ةالمصلح لىبالموضوع على تحقیق التوازن بین الحفاظ ع ةالمتعلق ةحكام القانونیلأا ةقدر 
  : في السؤال التالي ةشكالیلإهذه ا ةویمكن صیاغ. وحقوق وضمانات الموظف الموقوف
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 ةجراء تتخذه السلطإللموظف العمومي  يي مدى یمكن اعتبار التوقیف التحفظألى إ
  ؟ خاص يیضع الموظف الموقوف في وضع قانون ةالعام ةحفاظا على المصلح ةالمختص

 :ةسئلمن الأ ةجمل ةشكالیلإوتتفرع عن هذه ا
 ة؟للتوقیف التحفظي للموظف العمومی ةالقانونی ةما هي الطبیع -
 ؟بوقف الموظف العمومي ةالمختص ةتسمح للسلط ةجزائی ةو متابعأ أهل كل خط -
 ةخلال مد ةالمستخدم ةدار لإبین الموظف الموقوف وا ةالوظیفی ةهل تستمر العلاق -

 ؟التوقیف التحفظي
 ةخلال مد ةویلتزم بالواجبات المهنی ةهل یتمتع الموظف الموقوف بحقوقه الوظیفی -

 التوقیف؟

  :المنهج المتبع

 ةوالمنهج التحلیلي لدراس الوصفيتم اتباع المنهج  ةالمطروح ةشكالیلإعلى ا ةجابلإل      
التي تم  ةحكام القضائیوكذا الأ ةوالتنظیمی ةفي النصوص القانونی ةالوارد ةحكام القانونیلأا

  .علیها الاعتماد

 :ةهداف الدراسأ

یخضع  يجراء تحفظإلى تسلیط الضوء على التوقیف كإنهدف من خلال هذا البحث       
الضوابط  ةالجسیم وتحلیل مدى كفای ألخطلفي غیاب تعریف . ةدار للإ ةالواسع ةالتقدیری ةللسلط

 ةوحمای ةمن جه ةالوظیف ةعند اتخاذه لتحقیق التوازن بین مصلح ةدار ن تلتزم بها الإأالتي یجب 
  .خرىأ ةحقوق الموظف من جه

 :ةالدراسات السابق

بحثا  ةفلم نجد فیما اطلعنا من الدراسات السابق ةمن الرسائل العلمی ةطلاع على عینتم الإ      
ظهار إ مستقلا تناول هذا الموضوع بالتفصیل والتعقید وبیان الحكم الفقهي والقضائي فیه و 
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یجاز نما بعض جوانب الموضوع ورد في بحوث بنوع من الإإ و  ،علیه ةالمترتب ةالمسائل القانونی
  .ةنجاز هذه الدراسإفي  اوهو ما یعد من بین الصعوبات التي واجهتن

  :تم العمل بهاو  تناولت موضوع التوقیف التحفظي المجلات العلمیة التيالمقالات المنشورة في 

  .ولید بلوفةو  حمد بركاتلأ ،)دراسة مقارنة( أحكام التوقیف التحفظي للموظف العام -

  .بوزید غلابيل ن مصلحة الوظیفة وضمانات الموظف،التوقیف التحفظي للموظف العمومي بی-

  .فاروق خلف، لف العامالطبیعة القانونیة للوقف الاحتیاطي وأثره في علاقة الموظ-
 .مراد بوطبةل ،الوقف التحفظي للموظف بسبب المتابعة الجزائیة في القانون الجزائري -

 :صعوبات البحث

 المراجع ةعداد هذا البحث قلإبرز المشكلات والصعوبات التي واجهتنا خلال أمن       
  .المراجع تكاد تنعدمو المصادر ف ةو جزئیا بموضوع الدراسأكلیا  ةالمرتبط ةالدراسات السابقو 

 :ةالتصریح بالخط

فقد قمنا  ةالمطروح ةشكالیعلى الإ ةجابلإفمن خلال ما وجدناه من معلومات حاولنا ا      
 .لى فصلین یحتوي كل فصل على مبحثینإ ةبتقسیم موضوع الدراس

 :لى مبحثینإقسمناه و طار المفاهیمي للتوقیف التحفظي لإل خصصناه :ولالأالفصل 
لى ذكر إتعریف ثم تطرقنا ال حیثفیه مفهوم التوقیف التحفظي من  عرضنا :ولالمبحث الأ
 .خصائصه

النظام القانوني للتوقیف التحفظي من خلال شروطه ثم تطرقنا  تناولنا فیه :ما المبحث الثانيأ
 .رراتهبلى مإ
 :لى مبحثینإحكام التوقیف التحفظي وهو بدوره قسمناه أضمن ت :الثاني ما الفصلأ



 مقدمة
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تناولنا فیه حقوق و عن التوقیف التحفظي  ةالمترتب ةفیه الآثار القانونی درسنا :ولالمبحث الأ
لى تعلیق بعض الحقوق والواجبات نتیجة توقیف إوواجبات الموظف الموقوف تحفظیا ثم تطرقنا 

 .التحفظي
القرار تلقائیا  ةلى نهایإالتوقیف التحفظي حیث تطرقنا  نهایةل تعرضنا فیه :الثانيما المبحث أ

  .ةدار ونهایته بتدخل من الإ
  .واختتمنا هذه الدراسة بخاتمة، عرضنا بموجبها ملخصا عاما ونتائج الدراسة ومقترحاتها     



 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الأول

للتوقیف التحفظي الإطار المفاهیمي  
  مفهوم التوقیف التحفظي: المبحث الأول

  النظام القانوني للتوقیف التحفظي: المبحث الثاني
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عباء وظیفته أ ةن یستمر في مزاولألا یصح معها  ة،لى الموظف تهم جد خطیر إقد تسند       
مقابل الضمانات التي  ،مرهأبعاده مؤقتا عن وظیفته حتى ینجلي إبل یقتضي الصالح العام 

و توقیع العقاب أمر الموظف بتبرئته أفي  تقبل الب الإدارةمنحت له والقیود التي فرضت على 
في مختلف التشریعات ومن  الإدارة ةموظف تحفظیا حق طبیعي لجهالن وقف إلذلك ف ،علیه

  1.بینها التشریع الجزائري

 ةداریالإ ةجراء تحفظي یسمح للسلطإالتحفظي هو "ف یوقتال بأننه یمكن القول إوبالتالي ف      
یرتكب خطأ الموظف عندما سیم ، فج أذا اتهم بارتكاب خطإالموظف مؤقتا عن وظیفته  بإبعاد

لا یسمح  -و قانون العقوباتأ ةالواجبات الوظیفیة بمخالف امتعلق أكان ذلك الخطأسواء -جسیما 
التي لها  ةالسلط رة عن وظیفته ویقصد بذلكن توقفه مباشأفي وظیفته فلها  ة بإبقائهدار الإ ةلجه

   2."حق التعیین
وبناء على ذلك سنقوم بدراسة الإطار المفاهیمي للتوقیف التحفظي للموظف العمومي       
 :خلال المبحثین التالیینمن وذلك 

المطلب (لى تعریفه في إنتناول فیه مفهوم التوقیف التحفظي من خلال التطرق  :الأولالمبحث  
 .)المطلب الثاني(، ثم التعرض إلى بیان خصائصه في )ولالأ

فیتناول النظام القانوني للتوقیف التحفظي، نستعرض من خلاله شروط  :الثاني أما المبحث
  ).المطلب الثاني(ثم مبرراته وضوابطه  في  ،)المطلب الأول( التوقیف التحفظي في

  
  

  
__________________  

 .106ص ، 1991،نو كنبن ع تأدیب الموظف العام في الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیه الحقوق الشعیر،السعید بو - 1
مجلة الحقوق والعلوم ، ةدار الموظف العام بالإ ةفي علاق وأثرهللوقف الاحتیاطي  ةالقانونی ةالطبیع ،خلففاروق  - 2

 .358ص  ، 01،  العدد  05المجلد  ،المركز الجامعي الواديالإنسانیة،
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 لتوقیف التحفظيا مفهوم: المبحث الأول
لتوقیف هو إجراء تحفظي تتخذه الإدارة ضد الموظف المرتكب للخطأ الجسیم ورغم ا      

ما یقع  راوكثی, النص علیه في كل قوانین الوظیفة إلا أنه لا یوجد تعریف تشریعي محدد له
الخلط بینه وبین العقوبات التأدیبیة الأخرى لذلك من الضروري تحدید مفهوم التوقیف التحفظي 

  )المطلب الثاني(وخصائصه  ) المطلب الأول(إلى تعریفه من خلال التطرق 

  تعریف التوقیف التحفظي: المطلب الأول 
 الناحیةللموظف العام من  التحفظي إلى تعریف التوقیف سیتم التطرق في هذا المطلب      

 .القضائیة في الفرع الثاني والتشریعیة في الفرع الثالث الفقهیة في الفرع الأول ،

  التعریف الفقهي للتوقیف التحفظي: ول الأ الفرع 
نجدها لم إلى أغلب النصوص التشریعیة المنظمة للوظیفة العامة في الجزائر بالرجوع       

ثم الفقه القیام بهذه العملیة ومن  ، لذلك تولىللتوقیف التحفظي للموظف العام تذكر تعریفا 
م ذكر توسی ،الفقهیة بخصوص التوقیف التحفظي للموظف العام ریفاتعددت وتنوعت التع

تحفظي محتواه إبعاد الموظف عن ممارسة وظیفته، إجراء  ": بأنهالبعض منها، بحیث عرف 
 1. "خطأ تأدیبي أو جریمة جنائیة بارتكاب اتهامهوذلك في حالة 

تلجأ إلیه الإدارة بقصد  مؤقت، احتیاطيإجراء :"  بأنهالتوقیف التحفظي  ویعرف أیضا      
بعاد الموظف عن المرفق، عندما یتعرض لاتخاذ إجراءات تأدیبیة أو جنائیة، فیمتنع علیه إ

  2.ممارسة أعمال وظیفته طیلة مدة الوقف 

______________________________  

 ةكلی ،ماجستیر ةرسال ،للعاملساسي والقانون الأ ةالعام ةفي قانون الوظیف التأدیبيالفصل  ة،بو حمیدأعطاء االله - 1
 .31ص ،1990ر، الجزائ ،بن عكنون ةجامع ةالحقوق والعلوم السیاسی

 ةكلی ،ماجستیر رسالة ،داريالتحقیق الإ ةللموظف العام في مرحل التأدیبیة ةجرائیالضمانات الإ ،براهمي ةسمیح 2
 .78 ص ،2013ة، قالم ،الحاج الاخضر ةجامع ة،الحقوق والعلوم السیاسی
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یصدر عن إجراء أو تدبیر إداري داخلي :" بأنهالأستاذ سعید بو الشعیر  عرفهفي حین       
صلاحیة استمرار الموظف في مزاولة وظیفته، السلطة الإداریة في حالة خطیرة ،تؤدي إلى عدم 

 1." یفصل في أمرهالصالح العام إبعاده مؤقتا عن الوظیفة حتى  یقتضيبل 

إجراء تحفظي محتواه هو إبعاد الموظف العام عن " كما عرفه محمد جودة الملط بأنه       
 2."ممارسة وظیفته وذلك في حالة اتهامه بارتكاب خطأ تأدیبي أو جریمة جنائیة 

إجراء وقائي تلجأ :" بأنه ف آخر للتوقیف التحفظي للموظف العام إذ یعتبر یكما یوجد تعر       
 ."العامةخدمة للمصلحة إلیه الادارة 

إجراء وقائي یقصد به إبعاد الموظف المتهم عن عمله بصفة : "وكذلك تم تعریفه على أنه      
إلیه القیام بحیث یكف عن مباشرة مهامه الموكول مؤقتا، سقاط ولایة الوظیفة عنه إي أ ،ةمؤقت

التحقیق في ذلك أن یكون  ىة التحقیق الذي یجري معه، ویستوفبها إذ ما تطلبت ذلك مصلح
  3."العامة أو أن یتم بمعرفة السلطات التأدیبیة المختصةجنائیا یتم بمعرفة النیابة 

ول أن الوقف التحفظي هو ي جاء بها الفقه، یمكن القبعد ذكر مجموعة من التعاریف الت      
بعاده عن الوظیفة التي كان یعمل بها بصفة  احترازي ولیس عقوبة یقصد بها منع الموظف وإ

نهائیة وقطع صلته بها، بل تستمر علاقة الموظف بالوظیفة ویستحق راتبه أو جزء منه، ویمتنع 
ف، حتى ینتهي التحقیق معه بقرار نهائي، یوقتفقط عن القیام بالمهام الوظیفیة خلال فترة ال

تأثیر على التحقیق م الموظف بعمله وتواجده في وظیفته استمرار قیادي ؤ وذلك منعا من أن ی
  4.یقافه تسهیل لإجراءات  التحقیقإومجریاته، من حیث إخفاء أدلة أو التأثیر على الشهود، ففي 

_____________________  
 .121سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص - 1
  تخصص الإدارة والمالیة، قسم القانون، دكتوراه أطروحةالجزائر، الیاس بن سلیم، الفصل التأدیبي للموظف العام في - 2

  .82 ، ص2002 كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،
، المجلة الإفریقیة للدراسات )دراسة مقارنة(بلوفة، أحكام التوقیف التحفظي للموظف العامولید ، بركاتأحمد  -3 

  .197، ص  2021 ، 02 العدد ،05 القانونیة والسیاسیة، جامعة أدرار، المجلد
   .301ثامر مبارك المطیري، أثر الوقف الاحتیاطي على المركز القانوني للموظف العام ،المجلة القانونیة ، ص - 4
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  القضائيالتعریف : الفرع الثاني

تعریف التوقیف  عاتقه أخذ المبادرة والاجتهاد من أجلالقضاء الإداري على  تولى      
 وعلیه سیتم ذكر بعض التعریفات الخاصة بالقضاء الإداري الجزائريللموظف العام التحفظي 

 .داري لبعض الدولوالقضاء الإ

داریة العلیا المصریة التوقیف التحفظي للموظف العام في أحد المحكمة الإقد عرفت ف      
نهائي لسلطة تأدیبیة ، ذلك أنه  قرار إداري: بأنه  1994جویلیة  27قراراتها الصادرة في 

الاداریة المختصة ، عن إدارة ملزمة بما لها من سلطة تأدیبیة إفصاح من جانب الجهة 
لا یحدث إلا بهذه الأوضاع ویكتسب صفته معین  أثر قانونيبمقتضى القانون بقصد إحداث 

أعماله، وایقاف صرف مؤداه إبعاد العامل عن النهائیة بحسب ما له من أثر قانوني في حال 
 1.مرتبه بمجرد صدوره

سقاط ولایة إ: "بأنه  1962 نجوا 10 قرار آخر صادر فيیضا بموجب أكما عرفته       
ن أذلك عملا ، ةولا یباشر لوظیففلا یتولى خلاله سلطة  ،مؤقتا اعن الموظف إسقاطالوظیفة 

 موكولللعمل المآخذ ویدعو الحال إلى الاحتیاط والتصون الموظف قد تسند إلیه تهم وتوجه إلیه 
التحقیق في جو خال عن ه عن وظیفته لیجري ءإقصامر كف یده عنه ، كما یقتضي الأبإلیه 

  2"الاتهاممر هذا أالحقیقة في  لانبلاجمؤثراته وبعیدا عن سلطانه توصلا 

جراء وقائي یجوز اتخاذه إ:"1986 افریل 29 صدرته في أیضا عرفته في القرار الذي أو       
یدعو  ن في اتهامه ماو لأأقصاء العامل عن وظیفته بمناسبة تحقیق معه ، إذا اقتضى الحال إ

  3"بالنسبة للعمل الموكول إلیه بتجریده وكف یده عنه  حتیاطالاإلى 

  بخصوصداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة فهو الآخر قدم تعریفا الإ ضاءما القأ      

__________________  
  .198، المرجع السابق، ص أحمد بركات، ولید بلوفة - 1
  .301ثامر مبارك المطیري، المرجع السابق، ص  - 2
  .198، المرجع السابق،  ص أحمد بركات، ولید بلوفة - 3
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سبتمبر  22عنه في ومن ذلك الصادر التوقیف التحفظي للموظف العام في العدید من قراراته 
رئیس دیوان بوزارة  Xالسید ن أفي  ، وتتمثل وقائع القضیة Xوالمتعلق بقضیة السید  1993

بعد ما تلقى تفویض بالتوقیع من طرف وزیر حد القرارات أبالتوقیع على التربیة الوطنیة قام 
 داري مما جعل الوزیر یصدر قرارمام القضاء الإأن هذا القرار تم الطعن فیه ألا إالقطاع 
مام أخیر طعن في القرار ن هذا الأأ إلاعن ممارسة مهامه لمدة سنة،  Xبتوقیف السید یقضي 

یعتبر ن التوقیف التحفظي أعلى مجلس الدولة للفصل فیه صرح بالقضاء ولما عرض النزاع 
جراءتدبیر مؤقت    .احتیاطي یتم اتخاذه لمصلحة الخدمة ولا یشكل عقوبة تأدیبیة وإ

 2015نوفمبر  10حكامها الصادر في أحد أفي داریة بمرسیلیا ة الإالمحكم عرفت وأیضا
بعاد الموظف هو إ الهدف منه  تأدیبيجراء احتیاطي ولیس ذو طابع إ هنأب يالتحفظ قیفالتو 

شهر ما لم یكن أ )04(ةربعأن تتجاوز أوالتي لا یمكن  التأدیبیة ةمتابعال ةمد ةطیل ةعن الوظیف
 .ئیااجز المعنى متابع 

ة داریالإ ةصدرت الغرفأ إذ مرات ةلى تعریفه في عدإداري الجزائري فتطرق القضاء الإما أ     
الموظف تحفظیا لا  ن ایقافأاعتبرت فیه  ،1982ینایر  09في  راعلى سابقا قرالأبالمجلس ا

    .المرفق العام ةجل مصلحألیه من إجراء یتم اللجوء إبل  تأدیبيجراء إیعتبر 
ن بأ هصرحت بموجب 1982 ةجویلی 10یضا عرفته في قرار آخر صادر عنها بتاریخ أ     

بعاد الموظف العام عن إلا تدبیر یتم من خلاله إما هو  ،التوقیف التحفظي للموظف العام
 1.بسبب سلوك هذا الموظف ةالمصلح

ن التوقیف أته بثیاحد حیأجاء في  1985جوان  01آخر صادر في  راصدرت قراأو      
قصد  ةالمختص ةجراء یدخل ضمن صلاحیات السلطإ :نه أللموظف العام یقصد  به ب التحفظي

   .مرهأالبث في  ةلى غایإبعاد الموظف العام مؤقتا عن عمله إ

________________  
  . 199 ص المرجع السابق، أحمد بركات، ولید بلوفة،  - 1
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إن :" داري الجزائري بموجب الغرفة الاداریة بالمجلس الأعلى بأنهیضا عرفه القضاء الإأ     
بعاد المؤقت عن بهدف الإ ةدارة المرفقییدخل ضمن صلاحیات الإ توقیف الموظف هو إجراء

ذ لا إ التأدیبي،القرار  ةلى درجإومن ثم فهو لا یرقى  ،مر الموظفأالبث في  ةلغای ةالوظیف
  . ولكن للموظف حق طلب التعویض عند ثبوت عدم تبریر اللجوء إلیه بالإلغاءیمكن الطعن فیه 

التوقیف التحفظي  یتضح لنا بعد التعرض لموقف القضاء الجزائري بخصوص تعریف     
دراجه في إیمكن  ولا ةاحتیاطی ةجراء هو طبیعن هذا الإأجماع على إن هناك أللموظف العام ب

ن غایته هي الحفاظ على أذ إنون الوظیفة العمومیة ، في قا ةالوارد التأدیبیةالعقوبات  ةفئ
  .التحقیق والمرفق ةمصلح

 التعریف التشریعي: الفرع الثالث

ریعیة المنظمة للوظیفة العامة لم تذكر تعریفا للتوقیف شغلب النصوص التأن أسبق القول ب     
من  85 ةفالماد ،تعریفهبل اقتصر دور المشرع في ذكره والتطرق دون  ،التحفظي للموظف العام

 ن توقف فيأالتي لها حق التأدیب  ةیمكن للسلط" :نصت على ما یلي 1 133-66مر رقم الأ
جسیما  لا یسمح بالبقاء في منصبه سواء  أذا ارتكب خطإ مهامه ةالحین الموظف عن ممارس

  .القانون العام ةو بمخالفأكان هذا الخطأ یتعلق بتقصیر في التزاماته المهنیة 

المتضمن القانون النموذجي  ،1985مارس  23المؤرخ في  2 59-85ما المرسوم رقم أ      
 ذاإیوقف الموظف فورا : "على ما یلي 131دارات فقد نص في مادته رقم لعمال المؤسسات والإ

  المهام تكتسیهاالتي  ةالخاص ةبقائه في العمل نظرا للطبیعإلا تسمح ب ةجزائی اتتعرض لمتابع
  _________________  

 46 ، یتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العامة،ج ر عدد1966جوان  02رخ في ؤ ، الم 133-66الأمر رقم  - 1
  .،الجزائر1966جوان  08صادرة في 

ت ار اسسات والإدؤ ، المتضمن القانون النموذجي لعمال الم1985مارس  23رخ في ؤ ، الم59-85المرسوم رقم - 2
   .ئرا، الجز  1985مارس  24، صادرة في  13ر عدد  ج العمومیة،
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ا فیما یتعلق بواجبات لعواقب التي تترتب علیهول ،ةالعمومی والإداراتلى المؤسسات إ ةالمسند
الذي ئي قضان یصبح القرار الألا بعد إنهائیا  فلا تسوى وضعیته .ةنیین المهنیعالعمال الم

 .نهائیا ةیترتب عن المتابعات الجزائی
تطرق  العمومیة للوظیفةساسي العام المتضمن القانون الأ 03-06قم مر ر ومع صدور الأ      

بسبب یمكن توقیف الموظف العام  ذإ 173رقم  المادةجراء في المشرع الجزائري لهذا الإ
المتابعة الجزائیة  ةعلى التوقیف التحفظي في حال 174نصت المادة رقم و  ،المتابعة التأدیبیة

  1.التي لا تسمح للموظف بالبقاء في منصبه

التي لها  ةجراء تحفظي تتخذه السلطإن التوقف أاستنتاج  ةیمكن من التعریفات السابق      
أو الذي كان محل متابعة جزائیة لا  جسیم أصلاحیات التعیین ضد الموظف المرتكب لخط

 ةوهو لیس عقوب ةالوظیف ةمصلح ةالهدف منه حمای ةمعین ةلمد تسمح له بالبقاء في منصبه،
  .ةلهذه الاخیر  ةبنفس الضمانات المقرر  ىولا یحظ تأدیبیة
 :هو ةعن الوظیف ين التوقیف التحفظأفمن خلال هذا التعریف نستنتج       

 .التحقیق ةجراء وقائي مؤقت تستوجبه مصلحإ-
 .ةمختص ةجراء صادر عن سلطإ-
  .قانونا ةجراء محدود المدإ-

 خصائص التوقیف التحفظي :طلب الثانيلما
خیر یمكن استنتاج لأمن خلال الأحكام القانونیة والآراء الفقهیة السابقة الذكر والتعریف ا      

الخصائص الذاتیة للتوقیف التحفظي للموظف العام التي تمیزه عن بعض المفاهیم المشابهة 
وتمییز التوقیف التحفظي عن بعض المفاهیم ) الأولالفرع (لذلك قمنا بتناول الخصائص في 

  ).الفرع الثاني(المشابهة في 
_______________  

العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد  ، المتضمن القانون الأساسي2006جویلیة  15رخ في ؤ ، الم03-06الأمر رقم - 1
   .، الجزائر2006جویلیة  16،  صادرة بتاریخ 46
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  التوقیف التحفظيخصائص  : الفرع الأول

  قتؤ إجراء م التحفظي التوقیف:أولا

یعتبر قرار التوقیف التحفظي للموظف العام الصادر عن السلطة المختصة قرار محدد       
ذلك لأن التوقیف ما هو إلا إجراء مؤقت بطبعه فلا  ة بمجرد نهایة هذه المد أثارهالمدة تنتهي 

لا اعتبر ذلك تعسفا في حق الموظف  ،یتصور عدم تقید الجهة المصدرة له بالمدة المقررة وإ
الإجراءات التأدیبیة اللازمة  اتخاذعدم تقاعس الإدارة  في  هي فالغایة من تحدید مدة التوقیف

نون الأساسي العام للوظیفة العمومیة نجدها لم تنص من القا 173فبالرجوع لأحكام المادة رقم 
إلا أنه تطرق إلى الآجال المتعلقة بالفصل في المتابعة التأدیبیة في المادة  ،على مدة التوقیف

سالف الذكر بحیث ألزم السلطة التي لها صلاحیة التعیین  03-06من الأمر رقم  166رقم 
یوما  45تي تجتمع في شكل مجلس تأدیبي خلال اللجنة المتساویة الأعضاء ال بضرورة إخطار

من الأمر ذاته  165من تاریخ معاینة الخطأ المنسوب الى الموظف كما ألزمت المادة رقم 
اللجنة المتساویة الأعضاء التي تجتمع في شكل مجلس تأدیبي بضرورة البت في القضیة 

صدار العقوبات التأدیبیة خلال مدة    1.ایوما من تاریخ إخطاره 45وإ

التأدیبیة  اتفعند الربط بین هاتین المادتین یتضح لنا بأن المدة المقررة للفصل في المتابع      
 یوما ومن ثم یمكن استنتاج بأن المشرع الجزائري نص ضمنیا على المدة المقررة 90هي 

 .یوما 90لتوقیف الموظف العمومي المتابع تأدیبیا والمقدرة ب 

أما في حالة المتابعة الجزائیة للموظف العام التي لا تسمح ببقائه في منصبه فإن الأمر       
من  174مختلف  ذلك لأن مدة التوقیف تكون أطول نوعا ما حیث جاء في صلب المادة رقم 

بأن التوقیف یمتد من ثبوت المتابعة الجزائیة إلى غایة صدور الحكم  06-03الأمر رقم 
  وهو ما أكدته المدیریة العامة ،تسویة الوضعیة الإداریة للموظف الموقوفو النهائي الجزائي 

______________  
  .203المرجع السابق، ص أحمد بركات، ولید بلوفة،  - 1
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الصادرة عنها التي  2016ینایر  19المؤرخة في  267للوظیفة العمومیة من خلال مراسلة رقم 
بسبب متابعة جزائیة لا تسمح ببقائه في منصبه تؤكد بأن الوضعیة الإداریة للموظف الموقوف 

الشيء المقضي فیه وعرض ملفه  ةلا یمكن أن تسوى إلا بعد أن یصبح الحكم نهائي حائز بقو 
  .بالاستناد على منطوق الحكم الجزائي على اللجنة المتساویة الأعضاء للنظر فیه

إلا أنه ما تجب الإشارة إلیه هو أن مدة التوقیف التحفظي لما تتعلق بمتابعة تأدیبیة بسبب       
خطأ جسیم تعتبر قصیرة نوعا ما مقارنة بمدة التوقیف التحفظي لما تتعلق بمتابعة جزائیة لا 
تسمح للموظف ببقائه في منصبه نظرا لطول الإجراءات القضائیة وتعقیدها بحیث مدة التوقیف 

إجحافا في حق الموظف خصوصا الذي یصدر في  اعتبارهانا تفوق السنة وهو ما یمكن أحی
  1.حقه حكم جزائي قاضي بالبراءة في حقه

 :التوقیف التحفظي من اختصاص السلطة التي لها صلاحیات التعیین:ثانیا 

السلطة التي إذا كان الخطأ الجسیم یمكن أن تترتب علیه عقوبة من الدرجة الرابعة فإن       
لها صلاحیات التعیین هي المختصة باتخاذ العقوبة لكن المشرع قیدها بوجوب أخذ الرأي الملزم 
من اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي في حین أن إجراء التوقیف 

 اختصاص مطلق للسلطة التي لها صلاحیات التعیین دون استشارة اللجنة المتساویة فهو
على تقریر الرئیس السلمي والذي یبین  اوتتخذ السلطة المختصة قرار التوقیف بناء الأعضاء
ظروف وقوعها وتحدید الأشخاص الحاضرین أثناء وقوعها وكذا  ،المهني المكونة للخطأ الأفعال

مختلف التقییمات الممكنة إجرائها على هذه الحالة وكذلك اقتراح التسریح فإذا وافقت السلطة 
  2.موظفالتي لها صلاحیات التعیین یوقف ال

______________  
  .203المرجع السابق، ص أحمد بركات، ولید بلوفة،  - 1
الحقوق والعلوم  مجلة ،التوقیف التحفظي للموظف العمومي بین مصلحة الوظیفة وضمانات الموظف غلابي، بوزید - 2

  .215، ص2017، جوان 01الجزء  08، العدد السیاسیة
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ن التوقیف التحفظي یخضع لتقدیر الجهة الإداریة فتتمتع الجهة الإداریة بسلطة واسعة        وإ
في اتخاذ مقرر التوقیف التحفظي عن الوظیفة فلها أن تعدل عنه وتعید الموظف  إلى وظیفته 

وجود مستجدات (التحقیق إذا رأت بأن عودته لا تضر بمصلحة التحقیق  انتهاءحتى قبل 
وعلیه فهو إجراء جوازي ولیس بالإجراء الوجوبي فجمیع  ،)في القضیة واعتبارات جدیدة

النصوص التي عالجت موضوع التوقیف التحفظي عن الوظیفة وردت بصیغة الجواز ولیس 
  1.الوجوب

 التوقیف التحفظي لیس عقوبة تأدیبیة :ثالثا
العقوبات التأدیبیة محددة على سبیل الحصر فلا نجد بینها التوقیف الذي تقرره الإدارة       

من أجل مصلحة الوظیفة ولذلك فإن الضمانات القانونیة التي تحیط بالعقوبات التأدیبیة والتي 
تهدف إلى حمایة حقوق الموظف والحد من تعسف الإدارة لا نجدها في إجراء التوقیف مما 

  .یاب حق الدفاع وعدم تسبیب قرار التوقیفیؤدي إلى غ

  :احترام حقوق الدفاع مبدأغیاب -1

 أالتي بلورها القضاء وهو المبد ةالعام ةاحترام حقوق الدفاع من المبادئ القانونی أمبد دیع       
 ةالوظیف المتضمن قانون 03- 06 مرلأمن ا 167 ةكده المشرع الجزائري في المادأالذي 
  ةالمنسوب بالأخطاءن یبلغ أ تأدیبي لإجراءیحق للموظف الذي تعرض  "تنص حیث  ةالعمومی

 ." من تحریك الدعوى التأدیبیة ابتداءیوما  15جل أفي  التأدیبين یطلع على كامل ملفه ألیه و إ
بتقریر مبرر  التأدیبيالمجلس  بإخطار ةالتي لها صلاحیات التعیین ملزم السلطةكما أن       
 الخطأجل یسقط لأقضاء هذا انوبا الخطأ ةیوما ابتداء من معاین )45(جل لا یتعدى أفي 

   عقوبةجراء التوقیف عن العمل لعدم اعتباره إن ألا إجل لألى الموظف بانقضاء هذا اإالمنسوب 

_____________  
 ، تخصص إدارة مالیة، قسم القانون العام في الوظیفة العامة، رسالة ماجستییر،التحقیق التأدیبي  ،أمحمد بودربالة - 1

  .  221 ، ص2015 ،لیدة، الجزائر، الب02البلیدة جامعة كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، 
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 ةدیبیأن الضمانات التلأنه یقع اتخاذه دون احترام حقوق الدفاع إف ،من طرف المشرع تأدیبیة
طلاع إحبه صلا ی الوظیفة ةمصلح جلأقررت في مجال العقوبات لا غیر والتوقیف یقرر من 

التي لها صلاحیات التعیین بمجرد  السلطةلیه إ أن تلجأجراء یمكن إمسبق على الملف فهو 
  1.ةالرابع ةمن الدرج تأدیبیة ةن تترتب علیه عقوبأجسیم یمكن  أارتكاب الموظف لخط

  تسبیب قرار التوقیف التحفظي بغیا- 2
في مجال المحاكمات ومجال  ةهم الضمانات المستوجبأمن  التأدیبیةتسبیب القرارات       
لدى  الاطمئنانیبعث بروح  التأدیبیةحكام والقرارات لأن تسبیب اأفي آن واحد حیث  التأدیب

التي  ةوالوقائع الثابت ةالصحیح ةدللأقد اتبعت ا المختصة السلطةن أب تأدیبیاالموظف المتابع 
 03-06مر لأمن ا 164في المادة  استوجبت توقیع الجزاء علیه وقد نص المشرع الجزائري

بقرار مبرر  ةولى والثانیلأا ةالتعیین تتخذ العقوبات من الدرج ةالتي لها صلاحی ةن السلطأعلى 
  .من المعني ةبعد حصولها على توضیحات كتابی

الملزم من  الرأيخذ أبقرار مبرر بعد  ةوالرابع ةلثالثا ةمن الدرج التأدیبیةوتتخذ العقوبات       
  ...تأدیبيكمجلس  ةالمجتمع ةعضاء المختصلأا ةالمتساوی ةداریلإا اللجنة
و قصور تسبیبها یجعلها أوعدم تسبیبها  بررةن تكون مأیجب  التأدیبیةبات و وعلیه فالعق      
  ارتكاب ةفي حال" :06-03مر لأمن ا 173 ةلقرار التوقیف فتنص الماد ةما بالنسبأ ة،عرض

التي لها  ةتقوم السلط ةالرابع ةمن الدرج عقوبةلى إن یؤدي أجسیما یمكن  أالموظف خط
التي  ةلا شيء یجبر السلط النصمن خلال هذا  ..."التعیین بتوقیفه عن مهامه فورا ةصلاحی

لى إفقط تشیر  ةسباب والوقائع بكل دقلأن تبین في قرار التوقیف األها صلاحیات التعیین 
 .الفعل المرتكب سامةوجة خطور 
   ةالعمومی ةللوظیف ةالعام ةن المنشور الصادر عن المدیریألكن الشيء الملفت للانتباه       

________________  
  .215المرجع السابق، ص  غلابي،بوزید  - 1
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من المرسوم  131و  130تطبیق المادتین  والمتعلق بكیفیات 2004ریل أف 12المؤرخ في  
 للموظف ةقانونی ةن یكون مبررا وهذا ضمانأن قرار التوقیف یجب ألى إشار أ 85-59

و القانون أقل من المرسوم ألهذا المنشور  ةالقانونی ةن المرتبإخرى فأ ةلكن من جه الموقوف
 ةحكام الغامضلأو توضیح اأن یلتزم بتفسیر أوكان من المفروض  ةالعمومی بالوظیفةالمتعلق 

ن النص أحكام لم ینص علیها القانون لذلك نرى أن یقوم بتعدیله وسن أفي النص التشریعي لا 
 ةعلى تسبیب القرار في هذا المنشور غیر كاف في غیاب النص على ذلك في قانون الوظیف

  1.نوناداري لغیاب ركن الشكل المنصوص علیه قالإلغاء من طرف القاضي اة للإالعمومی

 :رابعا التوقیف التحفظي اجراء احتیاطي

و بسبب أجسیما  ألا یمكن اعتبار التوقیف التحفظي للموظف العام بسبب ارتكابه خط     
داخلي یصدر  داريإجراء إبل هو  تأدیبیة، ةلا تسمح له ببقائه في منصبه عقوب یةجزائ ةمتابع

مر الذي لاقى لأوهو ا ةالعمومی ةللوظیفساسي العام لأطبقا للقانون ا ةالمختص ةعن السلط
  .القضاء والتشریع الجزائري ،جماع لدى كل من الفقهإ

ن ترتب علیه إ حتى و  بالعقوبةجراء لإنه من المنطقي عدم اعتبار هذا اأوعلیه یمكن القول      
الحفاظ على حسن سیر  همن ةن الغایلأ ،بعض الآثار كخصم جزء من راتب الموظف الموقوف

  يللتوقیف للتحفظ ةبالنسب الاحتیاط ةوكذلك ما یدعم صف ،المرفق العام ةمصلح ةیق وحمایالتحق
عدم جواز تعدد العقوبات على  وقاعدة التأدیبیة ةالشرعی أعنه نجد مبد ةالعقوب ةوسقوط صف

  .فعل واحد
مر لأعند الرجوع ل لأنه التأدیبیة ةالشرعی أقا صریحا لمبدر تأدیبیة یشكل خ عقوبةفاعتباره       
ن تسلط أالتي یمكن  التأدیبیةنجد المشرع قد حدد العقوبات  163في مادته رقم  03-06رقم 

  عند و  ،مهني مهما كانت درجته على سبیل الحصر أعلى الموظف العام المرتكب لخط

________________  
  .216المرجع السابق، ص  غلابي،بوزید  - 1
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  .التحفظيف لا نجد ما یسمى بالتوقی استقراءها
على سابقا في لأبالمجلس ا ةداریلإا ةللتوقیف التحفظي الغرف الاحتیاطیة ةالصف وأكدت      

ن أ امن المقرر قانون:" و الذي جاء فیهالسالف ذكره  1982 ةجویلی 10قرارها الصادر في 
من القانون  )54،55،56(حسب مفهوم المواد  تأدیبیة ةیقاف موظف من عمله لا یشكل عقوبإ

 .مام القضاءأومن ثم لا یقبل الطعن فیه بالبطلان  ة،العمومی ةالعام للوظیف

عدم جواز تعدد العقوبات على فعل واحد فاعتبار التوقیف التحفظي  ةما من جانب قاعدأ      
صلیتین أ تأدیبیتینسیجعل من الموظف العمومي الموقوف یتعرض لعقوبتین  تأدیبیة ةعقوب

خصوصا  للإدارة ةالتقدیری ةللسلط ةداري وتكون خاضعلإتحقیق االعلى  ةسابق ةمختلفتین واحد
التحقیق  ةبعد نهای وأخرىلا تسمح ببقاء الموظف في منصبه  ةجزائی ةمر بمتابعلألما یتعلق ا

وما یعزز القول القاضي  .و بعد صدور الحكم الجزائي وهو ما یعتبر غیر معقول وغیر منطقيأ
 ةمتابعالثناء أجراء احتیاطي هو انعدام الضمانات المقرره للموظف إباعتبار التوقیف التحفظي 

نه طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها یحق للموظف أومن بینها حق الدفاع بحیث  الجزائیة
لیه ویطلع إ ةالمنسوب لأخطاءباعلامه إذ یتم إن یدافع عن نفسه أ تأدیبیة اتالذي هو محل متابع

 1.مهما كانت درجتها عقوبةي أكاملا قبل تسلیط  التأدیبيعلى ملفه 

 المختصة فالسلطةثناء توقیفه عن عمله أللموظف  ةن كل هذه الضمانات غیر مقرر أ إلا      
كثر من لأن اإبل  ،ار دون اطلاع على الملفعشإیوقف دون سابق  إذغیر ملزمه باحترامها 

 ةما حاج بحیث یصدر دون ةي شكلیات معینأتباع إن قرار التوقیف یكون بدون أذلك هو 
   .عضاءالأ ةالمتساوی ةاللجن كاستشارةجراء إي أ لإتباع

 ذو طابع الزامي وفوري يالتوقیف التحفظ :خامسا

   للخطأ ةالمختص ةالسلط ةن یصدر فور معاینأقرار التوقیف التحفظي للموظف لابد       

________________.  
  .201المرجع السابق، ص أحمد بركات، ولید بلوفة، - 1
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 ةعلامها من طرف النیابإو فور أ ةالرابع ةمن الدرج ةلى عقوبإن یؤدي أنه أالمهني الذي من ش
 ةعلى الطبیع تاعلى التوالي بحیث نص 174و  173كدته المادتین رقم أوهذا ما  ة،العام

جسیم والمتابع  أبسبب خط تأدیبیاللموظف المتابع  ةلقرار التوقیف التحفظي بالنسب ةلزامیالإ
و " یوقف فورا"ا بسبب متابعة لا تسمح ببقائه في منصبه ویتضح ذلك من خلال عبارتي جزائی

  1".یتم توقیف فورا"

یوقف فورا  ":احیث جاء فیه 03-06مر رقم لأمن ا 174 ةمن الماد یةوتفهم هذه الخاص      
 ".لا تسمح ببقائه في منصبه ةالموظف الذي كان محل متابعات جزائی

التي لها صلاحیات التعیین في تقریر الوقف  ةللسلط ةتقدیری ةلم تعط سلط ةن هذه المادإ      
 58 ةوهذا عكس الماد ،جراءلإعلى اتخاذ هذا ا ةفهي مجبر  المتابع جزائیا، التحفظي للموظف

ن توقف في أ التأدیبالتي لها حق  ةیمكن للسلط ":نهأالتي نص على  133-66مر رقم لأمن ا
 ..."جسیما لا یسمح له بالبقاء في منصبه أذا ارتكب خطإمهامه  ةالحین عن ممارس

 ةالتي لها صلاحی ةحیث تتخذ السلط ة،ما عن الطابع الفوري فهو صریح في المادأ      
  2.ةالجزائی ةجراء الوقف فور ثبوت المتابعإالتعیین 

 المشابهةتوقیف التحفظي عن بعض المفاهیم التمییز  :الفرع الثاني
یختلف التوقیف عن العمل عن حالات أخرى للوقف عن العمل، فالسبب القانوني       

أنواع  ةللتوقیف التحفظي الاحتیاطي یكمن في مصلحة التحقیق، وعلیه فهو یختلف عن بقی
الوقف الأخرى من حیث السبب والمدة والسلطة المختصة به، ومن حیث الآثار المترتبة علیه، 

  :وذلك على التفصیل الآتي
__________________  

  .202المرجع السابق، ص أحمد بركات، ولید بلوفة،  - 1
، 1الجزائري، حولیات جامعة الجزائر، الوقف التحفظي للموظف بسبب المتابعة الجزائیة في القانون بوطبة مراد - 2

 . 202 ، ص2019دیسمبر  ،04 الجزء ،33 العدد
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       تمییز التوقیف التحفظي عن التوقیف عن العمل لمدة محددة: أولا

 التوقیف: المتعلقة بتصنیف العقوبات التأدیبیة على 03-06مر من الأ 163تنص المادة       
أیام كعقوبة من الدرجة الثانیة تتخذها السلطة  )03( إلى ثلاثة  )01(عن العمل من یوم واحد

 .مبرر بعد حصولها على توضیحات من الموظف المعني التي لها صلاحیات التعیین بقرار
) 08(أیام  إلى ثمانیة  )04( التوقیف عن العمل من أربعة: كما تنص نفس المادة على       

ذها السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر بعد أخذ أیام كعقوبة من الدرجة  الثالثة تتخ
  1.ي الملزم للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبيأالر 

  :إذن یتضح أن التوقیف لمدة محددة یتمیز عن التوقیف التحفظي من حیث      
التوقیف لمدة محددة هو عقوبة تأدیبیة توقع على الموظف مع احترام كل  :الطبیعة القانونیة

هو  الضمانات المقررة قانونا من احترام حق الدفاع إلى تبریر القرار التأدیبي بینما التوقیف
 .إجراء تحفظي لا یحاط بنفس الضمانات

وضعیة الموظف التي تترتب عنهما فالتوقیف لمدة محددة هو عقوبة كاملة وتسویة ل :الآثار
أما التوقیف التحفظي فلیس تسویة لوضعیة  ،المرتكب لخطأ من أخطاء الدرجة  الثانیة أو الثالثة

الموظف المرتكب للخطأ الجسیم  بل هو تمهید للمتابعة التأدیبیة لهذا الموظف والتي لا تتم 
  .تسویتها إلا بعد صدور العقوبة التأدیبیة من طرف المجلس التأدیبي

  التمییز بین التوقیف التحفظي والإحالة على الاستیداع: ثانیا

في إیقاف مؤقت  03-06من الأمر  145 ةلإحالة على الاستیداع طبقا للمادتتمثل ا      
لعلاقة العمل وتؤدي هذه الوضعیة إلى توقیف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمیة والترقیة في 

  أن الموظف یحتفظ في هذه الوضعیة بالحقوق التي اكتسبها في  غیر .الدرجات وفي التقاعد
__________________  

  .217المرجع السابق، ص  ،غلابي بوزید - 1
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فالتوقیف التحفظي یتشابه مع الإحالة  وعلیه .رتبته الأصلیة عند تاریخ إحالته على الاستیداع
  :على الاستیداع في كونهما إیقاف مؤقت لعلاقة العمل لكن یختلفان من حیث

حالة على الاستیداع هي وضعیة من الوضعیات التي یكون فیها الموظف لإا :الطبیعة القانونیة
  .بناء على طلبه أو بقوه القانون تختلف عن وضعیة القیام بالخدمة

كما أن  ،أما التوقیف فهو إجراء تحفظي تقوم به الإدارة ولیس بناء على طلب الموظف    
حالة على الاستیداع محصورة ومحددة قانونا وتتعلق بطلب الموظف وقبولها من طرف الإ

الإدارة المستخدمة إذا توافرت الشروط في حین التوقیف مؤسس على ارتكاب خطأ جسیم یمكن 
  .الدرجة الرابعةأن یؤدي إلى عقوبة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________  
  .218 ، المرجع السابق، صغلابي بوزید - 1
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بینه وبین  الوظیفیة الرابطة إنهاءف الموظف عن العمل تحفظیا یوقتلا یترتب على       
المادیة على حقوقه  وتأثر ،التي تمس مركزه القانوني الآثارلكن ینتج عنه بعض  ،المرفق العام

یقافعن العمل  كإبعاده ،والمعنویة قرار التوقیف التحفظي ف 1.الترقیة وقفو  راتبهجزء من  وإ
ر اشب فإذا ،التوقیف أجلهاالتي شرع من  الغایةوهي  الوظیفة أعمالالموظف عن  إبعادیعني 

ومع  ،لصدوره من شخص غیر مختص قانونياعتبر هذا العمل غیر  الوظیفة أعمالالموظف 
عدم  مثلا الفعلیة بالخدمة اللصیقةتلك  عدا الأخرى الوظیفةذلك یظل الموظف ملتزما بواجبات 

  .المهنيالسر  إفشاءعدم و واجب التحفظ و الجمع بین الوظائف 

الحكم  أو الإداريولا یقاس علیه القرار  تأدیبیةصفات  أيلیست له  التحفظي وقیفالتإن       
والمعاش ویبقى تابعا  الترقیةفالموقوف یحتفظ بحقوقه في ، فیما بعد یأتيالجنائي الذي قد 

. ربحار علیه دنشاط خاص ی أي مباشرة حالةال في هذه ولا یجوز له وهو  الرئاسیة للسلطة
 2.وزوالهاالقانونیة  آثارهقرار التوقیف تعني انقضاء  ةونهای
  :التالیینمن خلال المبحثین  التحفظيالتوقیف  بدراسة أحكاموبناء على ذلك سنقوم       

عن التوقیف التحفظي من خلال التطرق  المترتبة القانونیة الآثارتناولنا فیه  :الأولالمبحث  
  ،)الأولالمطلب (في  الموظف الموقوف تحفظیا وواجباتحقوق  إلى
للموظف العمومي نتیجة التوقیف  المهنیةالواجبات والحقوق  لبعضالتعلیق المؤقت  إلىثم 

  .)الثاني طلبالم(في  التحفظي
تناولنا فیه نهایة التوقیف التحفظي ونستعرض من خلاله نهایة التوقیف  :أما المبحث الثاني

ثم تناولنا نهایة قرار التوقیف التحفظي بتدخل من  ،)المطلب الأول(التحفظي بقرار تلقائي في 
   ).المطلب الثاني(في  الإدارة

_____________  
 .  315 ثامر مبارك المطیري، المرجع السابق،  ص- 1
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  فظيحثار القانونیة المترتبة عن التوقیف التالآ: المبحث الأول

لا یؤدي التوقیف إلى إنهاء الرابطة والعلاقة الوظیفیة بین الموظف العام والإدارة       
الجزائیة المستخدمة بل یتم من خلاله تعلیقها إلى غایة البث والفصل في متابعاته التأدیبیة أو 

التي لا تسمح ببقائه في منصبه إلا أن هذا التعلیق لا یمنع الموظف من تمتعه ببعض الحقوق 
وعلیه سیتم التطرق في المطلب الأول إلى الحقوق والواجبات التي یتمتع بها  والواجبات،

  .الموظف الموقوف وفي المطلب الثاني إلى حقوقه وواجباته المعلقة

 وواجبات الموظف الموقوف تحفظیاحقوق : المطلب الأول

ن كان موقوفا تحفظیا، كفل المشرع الجزائري للموظف العام،        جملة من الحقوق حتى وإ
حددها في القوانین واللوائح، وفي مقابل ذلك ألزمه بواجبات محددة لا یجوز مخالفتها أو الاتفاق 

التطرق في الفرع الأول إلى حقوق وعلیه سیتم . على ما یخالفها باعتبارها من النظام العام
  .الموظف الموقوف وفي الفرع الثاني إلى واجباته

 حقوق الموظف الموقوف تحفظیا: الفرع الأول

یتمتع الموظف الموقوف تحفظیا بمجموعة من الحقوق، ذلك لأن العلاقة الوظیفیة بینه       
وعلیه یتمتع الموظف الموقوف  تعلیق فقط، ةوبین الإدارة المستخدمة لم تنقطع بل هي في حال

 1.بالحقوق الوظیفیة إلا ما تنص القوانین والتنظیمات المعمول بها على حرمانه منها

 :وتتمثل الحقوق التي یتمتع بها الموظف خلال مدة التوقیف التحفظي فیما یلي

  :الحق في التقاعد: أولا
 مهنیة، حیث یساهم في تغطیة نفقاتجتماعیة والج الحق في التقاعد ضمن الحقوق الإیندر      

  مساره خلال أداها السن القانونیة، نظیر اشتراكات بعد نهایة فترة الخدمة ببلوغه الموظف المالیة

____________________  
  .210أحمد بركات ، ولید بلوفة ، المرجع السابق، ص  - 1
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یولي المشرع الجزائري أهمیة بالغة للتقاعد باعتباره أحد أهم الحقوق التي تندرج ضمن و  .المهني
في الجزائـر ویتجلـى ذلـك مـن خـلال النصـوص القانونیـة والتشـریعیة  الاجتماعیةمنظومة الحمایة 

التــي تضــمنت عدیــد الأحكــام المتعلقــة ببیــان هــذا الحــق  مــن خــلال أول قــانون أساســي للوظیفــة 
التي نصت  ،1966المؤرخ في   133-66من الأمر رقم  32صادر بموجب المادة العمومیة ال

  1. "ینتسب الموظفون إلى نظام التقاعد ویستفیدون من نظام الضمان الإجتماعي" : على أنه

المتضــمن  2006المــؤرخ فــي  03-06كمــا تمــت الإشــارة أیضــا إلــى هــذا الحــق فــي الأمــر      
للموظـــف الحـــق فـــي "  :التـــي نصـــت 33الوظیفـــة العمومیـــة فـــي مادتـــه  لعـــاما القـــانون الأساســـي

 2"والتقاعد في إطار التشریع المعمول به جتماعیةالاالحمایة 

وبالتــالي الموظــف الموقــوف تحفظیــا یتمتــع بهــذا الحــق ویمكنــه المطالبــة بــه إذا تــوافرت فیــه       
ن كــان فــي حالــة تعلیــق ل علاقتــه الوظیفیــة ولــم تســوى الشــروط المنصــوص علیهــا قانونــا حتــى وإ

وضـــعیته الإداریـــة، وهـــذا مـــا أكدتـــه المدیریـــة العامـــة للوظیفـــة العمومیـــة مـــن خـــلال المراســـلة رقـــم 
ین یالتـــي نصـــت علـــى إمكانیـــة إحالـــة الأعـــوان العمـــوم 2014فبرایـــر  27المؤرخـــة فـــي  1407

صــدور الحكــم النهــائي المتــابعین جزائیــا علــى التقاعــد إذا بلغــوا الســن القانونیــة للتقاعــد حتــى قبــل 
 3.المتعلق بهذه المتابعة

وعلیــه یفهــم بــأن الموظــف المتــابع تأدیبیــا ســواء كــان محــل توقیــف تحفظــي أو لــم یكــن فإنــه     
  .یتمتع بحق التقاعد ویمكن له المطالبة بالإحالة علیه  دون المساس بالمتابعات التأدیبیة

 الحق في الحمایة: ثانیاً 
لفظــي أو جســدي أو تهدیــد أو  اعتــداءومي أن تــتم حمایتــه مــن أي مــن حــق الموظــف العمــ      

  من أي جهة كانت أثناء ممارسة وظیفته  والضغط شتم أو قذف وكل شكل من أشكال الإهانة
___________________________  

  .02/06/1966رخ في ؤ الم 133- 66انظر الأمر  - 1
  .  03-06من الأمر 33انظر المادة  - 2
 .211، المرجع السابق، ص بلوفةأحمد بركات ، ولید  - 3
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  .03-06من الأمر رقم  30طبقا للمادة رقم  بمناسبتهاأو 
ویعتبر الحق في الحمایة من الحقوق المستمرة والتي یتمتع بها الموظف حتى بعد انقطاع       

 انون الولایة لسنةمن ق 138رقم  العلاقة الوظیفیة لأي سبب من الأسباب وهذا ما تأكده المادة
، وجاءت أیضا أحكام المرسوم التنفیذي 2011من قانون البلدیة لسنة  146والمادة رقم  2012

لأسلاك الخاصة لالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین   322-10رقم 
تد تم: "منه على ما یلي 40ذ نصت المادة رقم إ ،بالأمن الوطني تنص على الحق في الحمایة

أعلاه إلى موظفي الشرطة المحالین على التقاعد  39و  38من أحكام المادتین  الاستفادة
تهم عند ثبوت العلاقة السببیة مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حینما كانوا في وعائلا
 ."الخدمة
 كاموعند استقراء نص هذه المادة یتضح بأنها تنص على الحق في الحمایة المذكور في أح     

وتأكد على أنه یمتد إلى ما بعد نهایة العلاقة الوظیفیة كالتقاعد مثلا، وعلیه  39و 38 المادتین
هذا الحق یتمتع به الموظف العمومي الموقوف تحفظیا من باب أولى لأن  یمكن القول بأن

علاقته الوظیفیة لا زالت قائمة وهي معلقة فقط لحین البث في أمره، وعلیه إذا ثبت بأن 
  1.علیه كان بسبب الوظیفة وجب على الإدارة أن توفر له كامل الحمایة داءعتالا

 واجبات الموظف الموقوف تحفظیا: الفرع الثاني

إن قرار توقیف موظف العمومي كإجراء احتیاطي لا یعفیه من الواجبات الوظیفیة الملقاة       
لفعلي للمهام المنوطة له طبقا على عاتقه، بحیث یبقى ملزما باحترامها إلا ما یتعلق بالأداء ا

  .للقانون

  :وعلیه سیتم ذكر أهم الواجبات التي یلتزم بها الموظف الموقوف     
_______________  
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 واجب الحفاظ على السر المهني: أولا

یعتبر السر المهني من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق الموظف، فبحكم وظیفته قد      
یطلع على معلومات سریة تخص الإدارة والأفراد، یلتزم بكتمانها وعدم إفشائها لأن في ذلك 
مساس بالمبادئ الأخلاقیة بدرجة أولى و إحداث ضرر بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة 

را للأهمیة البالغة لكتمان السر المهني و لخطورة إفشائه، أحاطه المشرع بدرجة ثانیة، و نظ
وهذا ما  ،1فرد له قواعد ممیزةأالجزائري من خلال قانون الوظیفة العامة بحمایة خاصة و 

یجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني، : "  03-06 من الأمر رقم 48جاءت به المادة رقم 
ى أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع علیه ویمنع علیه أن یكشف محتو 

تضیه ضرورة المصلحة، ولا یتحرر الموظف من واجب قممارسة مهامه، ما عدا ما ت ةبمناسب
 ."السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

بها على فترة الخدمة الفعلیة  فهذا الواجب یعرف بأنه من الواجبات التي لا یقتصر الإلتزام     
خدمة أي حتى بل یمتد الإلتزام به إلى ما بعد نهایة العلاقة الوظیفیة بین الموظف والإدارة المست

فمن باب أولى یقع هذا  وعلى هذا الأساس. الموظف العمومي ةبعد فقدان الشخص لصف
ن كانت   الالتزام على عاتق الموظف الموقوف تحفظیا لأن هذا الأخیر یعتبر في حالة خدمة وإ

 ، بل الأكثر من ذلك ذهب الفقهلوظیفیة لم تنقطع ولا تزال قائمةغیر فعلیة لأن الرابطة ا
متابعة  وأحیاناأخرى  تأدیبیةالالتزام من شأنه أن یقیم متابعة  اوالقضاء إلى أن مخالفته لهذ

   2.جزائیة لأن ذلك یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون

  
______________________  

الوظیفة العامة عن إفشاء السر المهني في قانون  وسام بلخیر، فاطمة الزهراء الفاسي، تأدیب الموظف العام- 1
  . 976، ص 2021، 1العدد ،  14مقال، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، المجلد  الجزائري،
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  واجب التحفظ: ثانیا

 دمة، یباح له كأصل عام التعبیر خارج المرفق العام أو خارج الخ هالموظف عند تواجد     
التي یعتنقها، غیر أن هذه الحریة یرد علیها قید مرتبط  راءلأفكار و االأبكل حریة عن مختلف و 

ول مرة في التشریع لأو  133-66مر الأعبر ،بواجب التحفظ المفروض على الموظف
منه ، حیث یتمثل في امتناع الموظف و لو  20ل المادة لاالجزائري عن واجب التحفظ من خ

وأهمیة المسؤولیات المنوطة  ته كان خارج الخدمة عن كل ما من شأنه أن ینافي كرامة وظیف
 20،باعتبار مضمونها یتماثل مع مضمون المادة  03-06مرالأمن  42نص المادة  ، وفيبه

السالفة الذكر، بأن یتجنب الموظف كل سلوك یتنافى مع طبیعة مهامه و لو كان خارج الخدمة، 
  1.ئقا محترمالاو أن یظهر الموظف بشكل عام سلوكا 

 غایــةواجــب بالاســتمراریة بحیــث یــلازم الموظــف العمــومي مــن یــوم تعیینــه إلــى ویتسـم هــذا ال     
التحفظـــي  نهایـــة العلاقـــة الوظیفیـــة ســـواء بشـــكل طبیعـــي أو غیـــر طبیعـــي، وعلیـــه فـــإن التوقیـــف

ذ یقع على عاتقه التقید به،بحیث یمنع علیه أن یقوم إبهذا الواجب  الالتزامللموظف لا یعفیه من 
شـــكل لا یمـــس یتعـــارض مـــع ولائـــه للوظیفـــة، فهـــو یتمتـــع بحریـــة التعبیـــر ببـــأي فعـــل أو تصـــریح 

  رم الوظیفي یلتزمون بواجب التحفظفمثلا أصحاب المناصب العلیا في اله ،بالاعتبارات الوظیفیة
 مــن مــوظفي المناصــب الأخــرى لأنهــم یشــغلون وظــائف حساســة فمــثلا الــوزراء یمنــع بدرجــة أكثــر

 یجب علیهم الولاء لها على الرغم من امتلاكهم رأي ضد سیاستهاعلیهم انتقاد سیاسیة الحكومة و 
  2.التي یضمنون تطبیقها فأي خروج عن واجب التحفظ یشكل خطأ جسیم یعاقب علیه تأدیبیا

  
_________________  

حق (قیة عند الموظف العام و أثرها على ممارسة حریاته العامة و حقوقه الجماعیة لاخالأالواجبات  .،سكینة زهرة- 1
  . 9،جامعة وهران، ص 01، العدد 03، مجلة نظرة على القانون الإجتماعي، المجلد  )ضراب و الحق النقابيالإ
 .214بلوفة، المرجع السابق، ص أحمد بركات ، ولید  - 2
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  عن ممارسة نشاط مربح  الامتناعواجب : ثالثا
  ع یلتزم الموظف بعدم القیام بنشاطات مربحة سواء بنفسه أو.و.أ.من ق 43حسب المادة      

حة الخاصة لب المصلیغ لاباسم مستعار حفاظاً على أداء وظیفته بدقة و كفاءة و حتى 
ث أن ا حیهدارة و عدم تحیز الشخصیة على المصلحة العامة، و حفاظا على مبدأ حیاد الإو 

بالسلطة و  للانحرافباعتباره ممثل للإدارة قد تنشأ بینه و بین الغیر ارتباطات تجره  الموظف
تؤثر على استقلالیة المرفق، لذلك منع القانون الموظف الجمع بین الوظیفة و أي نشاط مربح 
في إطار خاص فلا یجوز له ممارسة التجارة، أو یشارك في تأسیس الشركات أو یكون عضوا 

الوظیفي حیث یمنع الموظف  استقلالهفي مجلس إداراتها إذا كانت تلك المشاركة تؤثر على 
هما كانت وضعیته في السلم الإداري و مهما كان موقع المصالح داخل التراب الوطني أو م

خارجه سواء بنفسه أو بواسطة شخص أخر امتلاك مصالح من طبیعتها أن تؤثر على 
 45م (  بصفة عادیة في مؤسسة أو إدارة عمومیة همتهقیام بمأو تشكل عائقا لل استقلالیته

  1.) ع.و .ع.أ.ق

السؤال الذي یطرح بخصوص وضـعیة الموظـف الموقـوف تحفظیـا یتمثـل فـي مـا مـدى لكن      
من بین آثار التوقیف وقف صـرف نصـف راتـب  ا الأخیر لهذا الواجب، خصوصا أنهخضوع هذ

 الموظف العام؟
نجـدها تـنص علـى منـع الموظـف  03-06من الأمر  150عند الرجوع  لأحكام المادة رقم      

یمنــع الموظــف الــذي :" مــن ممارســة أي نشــاط مــربح بحیــث جــاء كــالآتي المحــال علــى الاســتیداع
 ."أحیل على الاستیداع من ممارسة أي  نشاط مربح مهما كانت طبیعته

  وعند الإطلاع على أحكام حالة الاستیداع یتبین لنا بأنها حالة یتم فیها تعلیق العلاقة الوظیفیة 

______________  
التشریع : م و التكنولوجیا ـ محمد بوضیاف ـ معهد التربیة البدنیة و الریاضیة المادةمحاضرات ،جامعة وهران للعلو - 1

 .4، 3ص  2021-2020السنة الأولى ماستر ،السنة الدراسیة : المدرسي، المستوى
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  بین الإدارة والهیئة المستخدمة، ومن ثم وقیاسا علیها یمكن القول بأن الموظف الموقف تحفظیا
    فالعلة الوظیفیة ه هو أیضا في حالة تعلیق للرابطةنشاط مربح لأنیمنع من ممارسة أي 

المشتركة بین الحالتین باستثناء الحالات المقررة قانونا كتوقیف أستاذ جامعي یدرس الحقوق 
  1.تحفظیا من طرف مدیر الجامعة بسبب متابعة تأدیبیة لا یمنعه من مزاولة مهنة المحاماة

 مؤقت للعلاقة الوظیفیة بین الموظف الموقوف تحفظیا والإدارةالتعلیق ال: لثانيالمطلب ا

ف یوقتالتصریح بهذا الأثر في النصوص القانونیة والتنظیمیة التي نظمت أحكام ال لم یأت     
 ،إلا أن بعض الآثار التي أقرتها هذه النصوص تؤدي إلى تعلیق العلاقة الوظیفیة ،التحفظي

  .یمس بعض الواجبات المهنیة وبعض الحقوق الوظیفیة مؤقتاو ویكون هذا التعلیق جزئیا 
ومما یدل كذلك على وجود الموظف الموقوف تحفظیا في وضعیة قانونیة تكون فیها       

 المتعلقة بتفسیر المادتین 267علاقته بالإدارة معلقة مؤقتا وجزئیا اعتبار المراسلة رقم 
  .داة ؤ ف مدة عمل غیر مالوق السابقة الذكر مدة 03- 06من الأمر رقم  174و  173

 )الفرع الأول(المهنیة أولا في  ولتفصیل هذا الأثر المهم یتم دراسة تعلیق بعض الواجبات     
  )الفرع الثاني( في  ثم تعلیق بعض الحقوق الوظیفیة ثانیا

 تعلیق بعض الواجبات المهنیة: الفرع الأول

ف التحفظي یوقتطرقت إلى أحكام اللم تفصل النصوص القانونیة والتنظیمیة التي ت     
الموقوف تحفظیا في مسألة الواجبات المهنیة التي یطالها التعلیق وتلك التي یستمر للموظف 

ممارسة مهامه عن حیث أشارت بعض النصوص إلى وقف الموظف  ،الموظف بالالتزام بها
  2.فقط

_______________  

 .214، ، المرجع السابق، ص  بلوفةأحمد بركات ، ولید  - 1
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 التوقیف یعني إبعاد الموظف عن أعمال الوظیفة وهي الغایة التي شرع من أجلها التوقیف     
 ه یمنع من أداءنإفي قرار التوقیف فاعتبار وظف العمومي الموقوف محل وبما أن شخصیة الم

 الوظیفیة هأعمالكافة  ةعن منصبه وكذا عن ممارس وظائفه عن طریق إبعادهمهامه ومباشرة 
 تسقط ولایته في ممارسة اختصاصاته من تاریخ صدور قرار التوقیف إلى ، إذبشكل شخصي

ویعتبر هذا الأثر نتیجة منطقیة تتوافق والغایة المرجوة من التوقیف  ،غایة تسویة وضعیته
 1.إلى مقر العمل وكذا الحضور الیومي التحفظي فیعفى الموظف من واجب الطاعة الرئاسیة

فبالنسبة للموظف الموقوف تحفظیا سواء  جزائیا أو تأدیبیا نصت على هذا الحكم المادة      
من  174والمادة ، 59- 85 من المرسوم رقم 131والمادة  ،133-  66من الأمر رقم  58

  رقم من المرسوم  131و  130 تطبیق المادتینالمتعلق ب 05والمنشور رقم ، 03-06الأمر رقم 
من الأمر  174 و 173المتعلقة بكیفیة تطبیق أحكام المادتین  267،  والمراسلة رقم 85-59
 .03-06رقم 

ة مهامه له مقتضیات یجب على السلطة التي لها من ممارس الموقوفإن منع الموظف 
 :صلاحیة التعیین التقیید بها على أرض الواقع منها

وسائل العمل كالزي الرسمي أو السلاح الناري إذا كان  استعمالمنع الموظف الموقوف من  -
 .ینتمي إلى أسلاك الأمن الوطني مثلا

صفته الوظیفیة في التعامل مع الغیر باستعمال الأختام  استعمالمنع الموظف الموقوف من  -
 .وغیرها من الوسائل

ذا كانت لها علاقة بمهام وظیفته بعد إفات التي یجریها الموظف الموقوف بطال التصر إ -
 .عن موظف غیر مختص رةف التحفظي واعتبارها صادیوقتصدور قرار ال

______________  
 .221 ، المرجع السابق، ص بلوفةأحمد بركات ، ولید  - 1
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هل كل تصرفات الموظف الموقوف ذات  :هذا المقتضى الأخیر یطرح سؤال وجیه هوإن 
  ؟ باطلة تهوظیفالصلة بمهام 

 الأصل أن الأعمال التي یقوم بها الموظف الموقوف ذات صلة بمهام وظیفته تعتبر باطلة     
تطبیق نظریة  ةأن جانبا من الفقه یرى إمكانیلا إ ،من شخص لا ولایة له للقیام بها كونها صادرة

  .الموظف الفعلي على أعمال الموظف الموقوف متى توافرت شروطها
والجدیر بالتنبیه أن الموظف الموقوف یتحلل من الواجبات المهنیة ذات الصلة بممارسة      

وأساس ذلك أن هذه  ،التحفظي ولو لم ینص علیها القانون صراحة توقیفمهامه بسبب ال
إلى  لا یلتزم الموظف الموقوف بالحضورف ،الواجبات المذكورة مرتبطة بواجب ممارسة المهام

 1.ولا یلتزم كذلك بواجب الطاعة الرئاسیة ،العمل مكان

لكن طبقا لقاعدة لكل أصل إستثناء یمكن أن یتم إبعاد الموظف العمومي عن مزاولة      
له بمزاولة بعض الاختصاصات نظرا للضرورة الملحة التي مهامه بشكل جزئي إذ یسمح 

تقتضیها مصلحة المرفق العام والمصلحة العامة إذ یتولى القیام بعمله دون الحضور إلى مكان 
 العمل ونظرا لأن مصلحة المرفق التي تتطلب قیام الموظف الموقوف ببعض الأعمال قد تتأثر

نة التي یقع فیها مقر عمله إلا بترخیص من السلطة في أي لحظة یشترط علیه عدم مغادرة المدی
لا أعتبر تاركا لمنصبه   .الرئاسیة التي یخضع لها وإ

أما في حالة مغادرته المدینة التي یقع فیها مقر العمل بناء على ترخیص فإنه مجبر على      
ت تلبیة أي استدعاء من طرف الهیئة المستخدمة للالتحاق بالمنصب تحت طائلة العقوبا

  2.التأدیبیة

  
_______________  

  . 211 مراد بوطبة ، المرجع السابق، ص - 1
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  تعلیق بعض الحقوق الوظیفیة: الفرع الثاني

إذا اتهم الموظف بارتكابه أي  من المخالفات الإداریة أو الجرائم الجزائیة، یكون عرضة       
بحقه التي من شأنها تقیید بعض حقوقه المستمدة من مركزه  لاتخاذ بعض الإجراءات الإحترازیة

ف التحفظي في یوقتما عدا الراتب لم تفصل النصوص القانونیة التي نظمت الف .القانوني
   .وق التي یشملها التعلیق أو التوقیفالحق

من بین الآثار المترتبة على صدور قرار التوقیف التحفظي للموظف العام تعلیق بعض ف    
 :سنتناولها بالتدقیق في مایلي ،الترقیة والاستقالة ،متمثلة في تجمید الحق في الراتب الحقوق

 :تعلیق الحق في الراتب :أولا
 الحقوق التي حددها مجموعة الراتب وفق یتمتع الموظف في التشریع الجزائري بحقه في      

ویقصد بالراتب مبلغ مالي یتقاضاه الموظف شهریا في مقابل تفرغه وانقطاعه  03-06 مرالأ
والراتب تكفلت النصوص الخاصة بتحدیده وهو ما یؤكد مرة أخرى  .لخدمة الإدارة المستخدمة

فلا تملك جهة الإدارة الزیادة في الراتب أو الإنقاص منه، أو . للعلاقة الوظیفیة طابع القانونيال
كما لا یملك الموظف أن یفرض راتب معین . منح موظفین رواتب معینة تختلف عن نظرائهم

فتحدید الرواتب مسألة تنفرد بها النصوص الخاصة، . وجب أن یدفع إلیه مهما كان مؤهله
 .ات عدیدةعلى اعتبار  اوتضبط بناء

انقطاع عن النشاط  ةفلا یصح المطالبه براتب عن مد ةمویمنح الراتب مقابل الخد     
 1.الجزائري وهذا ما أقره مجلس الدولة ،الوظیفي

  
_______________________  

الخاصة  والقوانین الأساسة 03-06، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري دراسة في ظل الأمر عمار بوضیاف - 1
     . 121، ص المحمدیة الجزائر 2015، جسور للنشر والتوزیع،  الطبعة الأولى،  مدعمة بإجتهادات مجلس الدولة،
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 15/7/2006ي المؤرخ ف 03-06مر رقم من الأ 32 ةشرع الجزائري في المادونص الم     
داء العمل في أللموظف الحق بعد  "ن أب ةالعمومی ةساسي العام للوظیفالمتعلق بالقانون الأ

والمتمثلة في أن أي غیاب أو إضراب أو توقف  دىؤ وهذا ما یسمى بقاعدة العمل الم. "راتب
  .، ومن ثم تقتطع الأیام التي لم یعمل فیهادىؤ مر غیر شرعي عن العمل یعد عملا غی

قى راتبه كاملا ن یتلأما إنه إه للعمل فئداأن الموظف رغم عدم إف واستثناءا من هذا المبدأ،      
 :لات الموضحة التالیةا حسب الحاصو یدفع منقو أ

لموظف ن اأ  03-06مر من الأ 174ة ذكرت الماد :اجسیم أارتكاب الموظف خط ةفي حال-
التعیین  ةالتي لها صلاحی ةتوقفه السلط ،لى تسریحهإن یؤدي أجسیما یمكن  أالذي یرتكب خط

ن اتخذ المجلس إف،  ةمنح العائلیال التوقیف نصف مرتبه مع ةفتر ثناء أویتقاضى الموظف  ،فورا
جل ه في الأدیبي في قضیتأذا لم یفصل المجلس التإو أالتسریح  ةقل من عقوبأ ةدیبي عقوبأالت
 .نه یسترجع جمیع حقوقه ویسترجع الجزء الذي خصم من مرتبهإف تبرئتهو تمت أمحدد ال
نه طبقا إف ةجزائی ةذا كان الموظف محل متابعإ :ةالجزائی ةالموظف محل المتابع ةفي حال-

 ةالتي لها صلاحی ةسابقا یوقف فورا بقرار من السلط المنوه به 03-06مر من الأ 174 ةللماد
ر شهأ )06(ة لا تتجاوز ست ةن یستفید خلال مدأا الموظف المتابع جزائیا ویمكن لهذ ،التعیین

التي  والإدارة ،النصف ء على جزء من المرتب لا یتعدىبقاابتداء من تاریخ التوقیف من الإ
 ةالتي تدفع له من مرتبه خلال فتر  ةالتقدیر في النسب ةلیها هذا الموظف هي صاحبإینتمي 

استفاد  فإذا .يمن الراتب الرئیسي ولیس من الراتب المنصب ةشهر وتكون النسبأ) 06(ة الست
ه لا یحق له ادماجه في منصب عمل ةعادإجراءات إوبعد اتخاذ  ةهذا الموظف من البراء

عمل غیر  ةنها فتر ألتي كان موقوفا فیها على اعتبار ا ةمرتبه عن الفتر ات بدفع مؤخر  ةالمطالب
  1. مؤدى

___________________  

،  العددالتاسع فاق للعلوم،جامعة خمیس ملیانة،آدى،مجلة ؤ جلول فیساح ، حق الموظف في الراتب ومبدأ العمل الم - 1
 .81- 80 ص ص، 2017سبتمبر 
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یجب أن یبین في " :على أنه 133-66من الأمر رقم  56من الأمر  59نصت المادة      
ف فیها بالاستفادة من مرتبه بالأمر یحتفظ أثناء المدة الموق قرار الإیقاف ما إذا كان المعني

      "...المرتب كاملا أو تحدید الحصة المقتطعة من مرتبه والتي لا یمكن أن تتجاوز نصف
حب مقرر صیمكن أن ی" :على أنه 59-85من المرسوم رقم  131/03ونصت المادة      

على الأكثر إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا یتجاوز ثلاثة  ،أشهر )6( ةتوقیف طوال ستال
  ."أرباعه
للمتابعة  أي الموظف الموقوف-ویمكن أن یستفید ":جاء فیها دفق ،174/02أما المادة      

ابتداء من تاریخ التوقیف من الإبقاء على جزء  ،أشهر )6(لا تتجاوز ستة ةمد خلال -الجزائیة
  ."من الراتب لا یتعدى النصف

 :من خلال التأمل في هذه النصوص یمكن استخلاص ما یلي     
حیث أن السلطة  ،القانون ةجزء من الراتب لیس حقا مقررا بقو ن حق الموظف بالاستفادة من إ-

  .التي لها حق التعیین لها سلطة تقدیریة في ذلك
لم تضع النصوص السابقة الذكر أي ضابط ترجع إلیه سلطة التعیین في تقدیر الجزء من      

 130بیق المادتین المتعلق بتط 05غیر أن المنشور رقم  ،الراتب الذي یمنح للموظف الموقوف
وضعیة الموظف  الاعتبارأشار إلى ضرورة الأخذ بعین  59-85رقم  ممن المرسو  131و

هل الوضعیة المالیة  :فما المقصود بوضعیة الموظف ،أن هذا الضابط غیر محدد إلا ،الموقوف
 1!؟داریةالإأو العائلیة أو 

وانتقد جانب من الفقه توقیف جزء من الراتب على أساس أنه یغیر من طبیعة التوقیف     
من  ةكما أنه یخالف الغایة المتوخا ،ء احترازي واحتیاطي إلى عقوبة تأدیبیةالتحفظي من إجرا

  قرار التوقیف المتمثلة في إبعاد الموظف عن عمله لحسن سیر التحقیق أو لأن التوقیف یكون 
_______________  

  ,214 -213ص -بوطبة ، المرجع السابق، صمراد - 1
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لذلك لا یوجد مبرر یحرم الموظف من  ،الاحتیاطيخارج إرادة الموظف بقوة القانون كالحبس 
 1.جزء من راتبه لأنه من العدل أن یتم صرفه

وهذا الأخیر  ،إن الراتب المعتبر في حساب الجزء الذي یمنح للموظف هو الراتب الرئیسي     
یشمل الراتب الأساسي أو القاعدي ومقابل الدرجة  03-06من الأمر  122طبقا للمادة 

  .علیهاالمحصل 
  2.یمنح الجزء المقرر من الراتب من تاریخ سریان قرار أو مقرر الوقف -

نجدها تنص  03-06من الأمر رقم  173وبالرجوع لأحكام الفقرة الثانیة من المادة رقم      
نصف  في الفقرة أعلاه، یتقاضى المعني خلال فترة التوقیف المنصوص علیها": مایلي على

بأن المشرع الجزائري قد الزم  یتضح لنا وعلیه ".ذات الطابع العائلي راتبه وكذا مجمل المنح
بحیث  ،السلطة التي تملك صلاحیة التعیین بضرورة اقتطاع جزء من راتب الموظف الموقوف

بالإضافة إلى تعویض الخبرة المهنیة  .والذي یقصد به الأساسي یتقاضى نصف راتبه الرئیسي
وكذا مجمل المنح العائلیة التي یقصد بها المنح التي یستفید منها الموظف لأنه مسؤول عن 

 ،الوحید منحة الأجر، المنحة العائلیة الإضافیة ، منحة الوضع العائلي(عائلة وتنقسم إلى 
المتابعة التأدیبیة بسبب ارتكابه  ةفي حال )ومنحة التمدرس المنحة العائلیة المستقرة للأطفال

 .یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة اخطأ جسیم
وعلیه یستفید الموظف من نصف الراتب بقوة القانون لأن المادة جاءت بصیغه الأمر فهي      

سالفة  الذكر من خلال  10لصفة الإلزامیة التعلیمة رقم وأكدت على ا ،سلطة التعیینلمة ملز 
نه لا یمكن للإدارة مهما كان الأمر حرمان الموظف الموقوف من إوعلى ضوء ذلك ف": ارةعب

 12الصادر في ، 070207وأكد هذا مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم  ،هذا الحق
  عتبر أن احیث  ضد وزیر التكوین والتعلیم المهنیین )ب.م(بخصوص قضیة  ،2012ینایر

________________   
  .216 ، المرجع السابق، ص بلوفةأحمد بركات ، ولید  - 1
  .214بوطبة ، المرجع السابق، ص،مراد  - 2
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     .لى عقوبة من الدرجة الرابعة تلزم الإدارة بدفع نصف راتبهإجسیم یؤدي  أارتكاب الموظف لخط
في  174 رقم في حالة المتابعة الجزائیة التي لا تسمح ببقائه في منصبه فنصت المادة أما     

فقرتها الثانیة تؤكد على ضرورة تعلیق الحق في راتب الموظف الموقوف كأصل عام ولكن 
على السلطة التقدیریة للإدارة المستخدمة یمكن له الاستفادة من جزء من الراتب  ااستثناءا وبناء

دارة وعلیه فالإ ،قرار التوقیفلصدور   الموالیة أشهر )06(ة لا یتعدى النصف خلال ست
 :لمستخدمة تكون مخیرة بین حالتین هماا

 .عن صرف الراتب كلیا من تاریخ صدور قرار التوقیف الامتناع -
أشهر الموالیة لتاریخ  )06(ة ن الراتب لا یتعدى النصف خلال ستالقیام بصرف جزء م -

  .صدور القرار
جزء من  بعد بیان هذه المسائل هناك سؤال مهم یطرح نفسه بهذا الصدد هو لماذا یمنح     

وفیما یتمثل الجزء من الراتب الذي لا یتعدى  تب في حدود النصف للموظف الموقوفالرا
  النصف الذي یمكن للإدارة صرفه وما هو المعیار المعتمد لصرفها إیاه أو امتناعها عن ذلك؟

وعلیه یمكن القول أن منح سلطه تقدیریة للإدارة في صرف جزء من الراتب لا یتعدى      
أما الجزء  ،لا یحتكم لأي معیار مما یشكل في بعض الأحیان تعسفا من جانب الإدارةالنصف 

قول بأن احتسابه لا یكون بالاعتماد على الراتب الرئیسي المنصوص علیه المن الراتب فیمكن 
في  173قیاسا على الحكم الوارد في المادة رقم  03-06من الأمر رقم  122في المادة رقم 

التوقیف في هذه الحالة قد تطول نظرا لتعقید الإجراءات  ةالثانیة سالفة الذكر ذلك لأن مد افقرته
أما المنح العائلیة بمختلف أنواعها فإنها لا تخضع للاقتطاع على أساس  ،القضائیة وطولها

 1.المرتكبةمسؤولین عن الأخطاء  لیسوا اعتبارات إنسانیة واجتماعیة لأن أفراد عائلته
_________________  

  
  .217 - 216 ص-، المرجع السابق، ص بلوفةأحمد بركات ، ولید  - 1
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موظف الموقوف بسبب القد یكون المشرع وازن بین اعتبارین في تقریره لإمكانیة منح      
عمل المنصوص علیها في اعتبار قاعدة الراتب مقابل ال :المتابعة الجزائیة جزء من الراتب

ف یوقتفالموظف المعني لا یعمل خلال مده ال ،03-06الأمر رقم من  207و 32 المادتین
واعتبار أن الموظف الموقوف لا زالت علاقته بالإدارة قائمة وممنوع مبدئیا من  ،التحفظي

 .فلابد له من دخل یعیش به ،ممارسة النشاط المربح
فهو یضر بحقوق الموظف الموقوف  ،ن هذا الحكم الذي أخذ به المشرع غیر سلیمیبدو أ     

وهو ممنوع من  ،فقد تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین بعدم منحه أي جزء من الراتب
وقد تطول  ،أنه متهم فقط لا سیما یكون أمام وضع مالي صعبف ،ممارسة النشاط المربح

 .المتابعة الجزائیة
متابعة الجزائیة بكامل الموقوف بسبب وكان الأجدر بالمشرع أن یقرر احتفاظ الموظف ال     

أو النص على  ،أو النص على حقه في الحصول على الحد الأدنى للأجور ،راتبه لمدة معینة
  .إعفائه من المنع من ممارسه نشاط مربح

  : الترقیة تعلیق حق :ثانیا
إلى أخرى أعلى درجة مما  ةالترقیة هي الصعود في المركز القانوني للموظف من وظیف     

، ویتوجه جانب من الفقه أن یعني كذلك الصعود في أهمیة الوظیفة وزیادة الدرجة المالیة
ما یطرأ على الموظف من تغییر في مركزه القانوني یكون من شأنه تمیزه  كل المقصود بالترقیة

 2.عن أقرانه

الحق في " ةتحت تسمی 03-06مر رقم من الأ 38 ةقره المشرع في المادأوهي حق      
  ثناء أداء كل موظف أعموما بتقییم  ةویرتبط مفهوم الترقی ."ةفي الرتب ةتحسین المستوى والترقی

_______________   
  . 214 بوطبة ، المرجع السابق، ص مراد - 1
، 2019، 01، العدد 11فاق العلمیة، المجلد آالموظف العمومي على التأدیب، مجلة  ثار إحالةآبوخضرة ، إبراهیم  - 2

     . 290ص 
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 ،بتو في الر أما في الدرجات إ ةلى الترقیإغالبا ما تؤدي  ةوفقا لمناهج ملائم ،المهنيمساره 
وتمكن الموظف من  ،للتدرج الوظیفي للموظف في مساره الوظیفي ةالقانونی ةداهي الأ ةفالترقی

 ة،معین ةقدمیته في رتبأعلى  ایستفید منها الموظف بناء ةوتقلد وظائف نوعی ةتولي رتب عالی
 ةالآثار المباشر  ةوثم .وفي كلتا الحالتین یستوجب توفیر بعض المعاییر الاختبار،و عن طریق أ

مر مرغوب أذا إ ةفالترقی .في الراتب ةو الرتب هي الزیادأفي الدرجات  ةالتي تترتب على الترقی
 ةوكما یزداد الراتب بمجرد ترقی ،جزءا من ثقافته وتعتبر معللفرد داخل المجت ةفیه بالنسب

 ةضافإ ةهمیأكثر أویتغیر مركزه الوظیفي ویحصل على لقب  ،یضا مسؤولیاتهأالموظف تزداد 
  1.التي كانت تمارس علیه ةكبر من ذي قبل وتقل عنه الرقابأ ةلى تمتعه بحریإ

یظهر الطابع العقابي لإجراء التوقیف التحفظي من خلال الآثار التي یخلفها بطریقة غیر      
ومساره  الاجتماعیةمباشرة على ترقیة الموظف، والتي من شأنها أن تنعكس على حیاة الموظف 

بین حالتین من حیث الآثار التي یخلفها على ترقیة  ،ولقد میز المشرع الجزائري الوظیفي،
  :یلي الموظف،كما

  :جسیم أارتكاب الموظف لخط ةحال-
الآثار التي یخلفها ة لألم تتطرق لمس ،03-06مر رقم من الأ 173 ةحكام المادأن إ     

آثارها على راتب  المشرع بموجبها بتوضیح ىواكتف ،الموظف ةعلى ترقی يالتوقیف التحفظ
 .الموظف فقط

 تأثیرمدى  ةلمعرف ة،داریوالقرارات الإ ة،التنظیمیلى النصوص إوبالتالي كان علینا اللجوء      
  .الموظف ةعلى ترقی ،الجسیم للخطأطار ارتكاب الموظف إداري المتخذ في جراء الإهذا الإ
  ن أ ةقرت صراحأحیث ،  267رقم  ةالوزاری ةنجد التعلیم ةهم تلك النصوص التنظیمیأولعل 

_________________  
دار بلقیس  ،، دون طبعة، النظام القانوني للوظیفة العمومیةجدوفاطمة الزهرة  ،سكافلي سلطانة ،العیداني إیمان - 1

  .43، ص  2019، دار البیضاء الجزائر،  ،للنشر
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في  ةوالمتمثل ة،مستقبلی ةمزایا مالی ةیحرم من الحقوق التي تعد بمثابة، الموظف في هذه الحال
  .علىالأ ةلى الرتبإ ةللترقیهیل أالت ةوالتسجیل في قائم ،في  ةالترقی

  :جزائیا متابعالالموظف  ةحال-
 ةالعام ةارا من النیابطخإ ةالمعنی ةدار یشرع في التوقیف التحفظي من تاریخ تلقي الإ     

ن الشروع یتم إخطار فعدم تلقیها هذا الإ ةوفي حال ةبالشروع الفعلي في تحریك الدعوى العمومی
یداع الشك ضد الموظف إولیس من تاریخ  ةالجزائی ةمن تاریخ علمها یقینا بالمتابع اابتداء
و من طرف الغیر وینجم عن هذا التوقیف حرمان الموظف المتابع أني سواء من طرفها المع

نها لا إالتوقیف التحفظي وعلیه ف ةخلال فتر  ةنه لم یؤدي خدمأكون  ةجزائیا من حقه في الترقی
 .تحتسب لترقیته

 ةداري یشكل مانعا خطیرا من موانع الترقیجراء الإن هذا الإأمن خلال ما تقدم نلاحظ ب     
  1.داري احتیاطيإجراء إمجرد  نهأوعلى الرغم من 

 27المؤرخة في  5619وهذا ما أكدته مصالح الوظیفة العمومیة بموجب المراسلة رقم      
في الإدارة الإقلیمیة لبلدیة   حیث أن موظف، التي تتعلق بالترقیة في الدرجة 2016جویلیة 

 إلا ،بسبب المتابعة الجزائیة هتوقیف ةزرالدة بولایة الجزائر العاصمة استفاد من الترقیة خلال فتر 
على قرار الترقیة لأنها مخالفة للقانون وهو الطرح  أن مصالح الرقابة المالیة رفضت التأشیر
یث صرحت في هذه المراسلة بأن اجتماع اللجنة الذي تبنته مصالح الوظیفة العمومیة بح

المتساویة  الأعضاء ودراسة أحد ملفات ترقیة موظف محل توقیف تحفظي یعتبر إجراء مخالف 
  2.للتنظیم المعمول به

 

______________  
 .  111، ص 2004، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، كمال رحماوي - 1
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  :الحق في الاستقالةتعلیق  :ثالثا
في العمل  الاستمراریقتضي مبدأ حریة العمل المقرر عالمیا حظر جبر الموظف على      

فالموظف الذي . الاستقالةمن هنا جاء حق . رغم تعبیره عن إرادته في التخلي عن الوظیفة
 ،یوم ما أن یربط العلاقة مع جهة إداریة وقدم ملف بهذا الخصوص، واجتاز مسابقة اختار في

 .عن الوظیفة بصفه نهائیة الانقطاعقد یغیر موقفه في یوم آخر فیعبر عن إرادته في 
غیر أنه  .حق للموظف الاستقالةلتعلن أن  03-06من الأمر  217وجاءت المادة      

أراد التخلي نهائیا وقطع العلاقة الوظیفیة تعین علیه أن یقدم  فإذا .یمارسها في إطار القانون
 .ویفصح صراحة عن رغبته في الاستقالة مكتوبا طلبا

، فلا فلا عبرة بالاستقالات الشفویة ،سالف الذكر الأمر من 218وهو ما فرضته المادة      
كما ینبغي أن  .ط بغیرهفلا یرب قید، أو ولا ینبغي أن یكون الطلب معلقا على شرط .تنتج أثرها

ن كنا  .یكون الطلب فردیا نظرا لخطورة الوضعیة فلا یصح تقدیم طلب استقالة بصفة جماعیة وإ
 1.نسجل على المشرع عدم النص على ذلك

إلا أن هذا الحق لا یمكن ممارسته بشكل مطلق بل یمارس طبقا لشروط محددة من بینها      
على عدم  صراحةفالمشرع الجزائري لم ینص  ،أو جزائیا عدم متابعة الموظف العمومي تأدیبیا

لكن بالرجوع  .جواز قبول استقالة الموظف الموقوف بشكل صریح في قانون الوظیفة العمومیة
المتعلق  2017دیسمبر  31المؤرخ في  1351إلى الأحكام التطبیقیة له نجد المنشور رقم 

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة  ،قالةبحكم طلب الموظف أو العون المتابع قضائیا للاست
قبول طلب الاستقالة  ، إذ أنه لا یتمالعمومیة والإصلاح الإداري وضح الأمر بخصوص ذلك

ویستشف ذلك من خلال عبارة  ،من طرف الإدارة قبل صدور حكم النهائي یفصل في قضیته
 لجزائیة فإنه لا یمكن النظر بسبب المتابعة ا نظرا لتواجد المعني في وضعیة التوقیف التحفظي"

_________________  
  .165عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - 1
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  ".في طلب استقالته لكون هذه الأخیرة تقتضي أن یكون الموظف في حالة نشاط
متابع الموظف البالرغم من عدم صدور أي نص أو مراسلة توضح الأمر بشأن استقالة      
إلا أنه یمكن تطبیق الحكم الوارد في المراسلة السابقة بحیث یرفض طلب الاستقالة  ،تأدیبیا

المقدم من طرفه لاشتراك العلة بین الحالتین والمتمثلة في عدم وجود الموظف العمومي في حالة 
 1.نشاط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
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  نهایة التوقییف التحفظي للموظف العام: انيالمبحث الث

 بانقضاءنهایة قرار التوقیف تعني انقضاء آثاره القانونیة بما أنه قرار محدد المدة فینقضي      
التأدیبیة فإنه ینقضي بصدور العقوبة  للإجراءاتوبما أنه قرار تحفظي یمهد  ،الأجل المحدد له

التأدیبیة ویجب أن نشیر أنه إذا صدرت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات 
أو إذا لم تبت اللجنة الإداریة  ،الدرجة الرابعة أو إذا تم تبرئته من الأعمال المنسوبة إلیه

حقوقه والجزء الذي خصم  كاملالموظف  ، یسترجعالمتساویة الأعضاء في الآجال المحددة
لكن یمكن أن ینتهي القرار نهایة غیر طبیعیة أي قبل نهایة مدته أو قبل صدور قرار  .منه
 1.عقوبة التأدیبیة وذلك عن طریق الإدارة أو القضاءال

وعلیه نقول بأن نهایة التوقیف التحفظي للموظف العمومي تكون بطریقتین إما نهایة بعیدة      
  ).المطلب الثاني(، أو بإرادة صادرة عنها في )المطلب الأول(ارة عن إرادة الإد

 نهایة قرار التوقیف التحفظي بدون تدخل الإدارة :المطلب الأول

یقصد بنهایة قرار التوقیف التحفظي بدون تدخل من الإدارة زوال آثاره القانونیة بعیدا عن      
لأسباب تتعلق بقرار التوقیف التحفظي  ءنهابحیث یكون هذا الإ ،أو بإرادة جهة أخرى ،إرادتها
 .نهاء عن طریق السلطة القضائیةیكون الإ ذاته أو

 نهایة قرار التوقیف التحفظي لأسباب تتعلق بذاته: الفرع الأول

یمكن ارجاع الأسباب الذاتیة لنهایة قرار التوقیف التحفظي إما لنهایة المدة المقررة له أو      
 .بي أو في الدعوة الجزائیة أو بسبب انعدام محلهالفصل في ملفه التأدی

  

_______________  
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  قضاء مدتهإننهایة قرار التوقیف التحفظي ب: أولا 

لذلك فهو ینتهي  ،القرارات الإداریة محددة المدة قرار التوقیف التحفظي یعتبر من إن     
الإشارة إلیه في النقطة المتعلقة بمدة التوقیف التحفظي وكما تمت  المقررة له، بانقضاء المدة

یوما كاملة من تاریخ معاینة الخطأ التأدیبي لما یتعلق ) 90(والتي حددها المشرع الجزائري ب 
 لاجآأكدت ضرورة احترام  2019 ةلسن 10رقم  فالتعلیمة ،الأمر بمتابعة الموظف تأدیبیا

في القضیة إذ یستوجب الفصل في قضیة الملف التأدیبي خلال هذا الأجل إما خطار والبث الإ
أما إذا  ،مما ینتج عنه نهایة طبیعیة للتوقیف ةتأدیبیصدار عقوبة إ دانته و إو بتبرئة الموظف أ

یسترجع  انقضى هذا الأجل بدون الفصل في الملف التأدیبي من طرف السلطة المختصة
 .القانونة لتوقیف بقو الموظف كامل حقوقه وینتهي ا

توقیفه تمتد  ةة الذكر بأن مدفالس 10رقم  ةفلقد جاء في التعلیم اجزائیما الموظف المتابع أ     
 دارة من طرف النیابة العامة إلى غایة صدور الحكم الجزائي النهائيالإمن تاریخ إخطار 

قیف التحفظي للموظف بمضي هذه المدة ینتهي قرار التو ف ،وتسویة الوضعیة الإداریة للموظف
إما بإعادة إدماج الموظف الموقوف في منصبه في حالة براءته أو فصله في حالة إذا اقتضى 

 .الأمر ذلك
وعلیه یمكن القول بأن انقضاء الآجال المقررة في النصوص التشریعیة یترتب علیها نهایة      

  1.وضعیته المالیة والإداریةالقرار القاضي بتوقیف الموظف بصورة آلیة مما یتطلب تسویة 

  صدور قرار السلطة التأدیبیة المختصة: ثانیا

بشكل لا یخالف المشروعیة كاحترام  ابعد اتخاذ كافة الإجراءات التأدیبیة المقررة قانون     
  مما  ،فإن المتابعة التأدیبیة تكون جاهزة للفصل فیها ،الخ... تكریس الضمانات المقررة ،الالآج

 __________________  
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بحیث یمكن أن یصدر قرار قاضي  ،المجلس التأدیبي للنظر والفصل فیها اجتماع یقتضي
      .من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 170حسب ما ورد في المادة رقم  ،بالإدانة أو بالبراءة

ه یؤدي إلى زوال الآثار نمهما كان القرار الصادر عن السلطة التأدیبیة المختصة فإوعلیه      
لذلك یمكن القول بأن صدور قرار السلطة التأدیبیة  ،القانونیة المتعلقة بقرار التوقیف التحفظي

  .المختصة یعتبر بمثابة فاسخ لنهایة قرار الإجراء الاحتیاطي

   :مختصةصدور حكم الجهة القضائیة ال: ثالثا

 ،المنصبفي حالة التوقیف التحفظي بسبب المتابعة الجزائیة التي لا تسمح له بالبقاء في      
قرار التوقیف ینتهي من تاریخ صدور الحكم النهائي عن السلطة القضائیة المختصة  فإن

 .سالفة الذكر 2019لسنة  10وتسویة الوضعیة الإداریة له حسب أحكام التعلیمة رقم 

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري فعل حسنا لما أقرن تسویة وضعیة الموظف      
لأن  ،ح بالبقاء في المنصب بصدور حكم نهائيملا تس العمومي الموقوف بسبب متابعة جزائیة

 1.الشيء المقضي فیه ةتنقضي بمجرد صدوره فهو حائز لقو  العمومیة ىالدعو 

  موقوفوفاة الموظف العمومي ال: رابعا

إذا توفى الموظف الموقوف تحفظیا في أي مرحلة قبل الحكم النهائي، ینقضي قرار      
التوقیف بحكم القانون، وذلك لأن العقوبة التأدیبیة أو الجزائیة ذات طابع شخصي، ولا توقع إلا 

  2.بحق شخص حي، ولا یجوز أن تمتد لغیره، وهذه الحالة أخذ بها المشرعون كافة
إنتهاء العلاقة الوظیفیة بقوة القانون ینتج عنها  أن الوفاة فالمشرع الجزائري كغیره أقر      

  إذ تعدم كل القرارات الناتجة عن العلاقة الوظیفیة ومن بینها قرار التوقیف ،لانعدام المحل
____________________  

  . 224، المرجع السابق، ص  بلوفةأحمد بركات ، ولید  - 1
، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط للدراسات "دراسة مقارنة"محمد عادل، كف ید الموظف العام عن العمل - 2

  .97، ص  2008العلیا،كلیة الدراسات القانونیة، عمان الأردن، 
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التحفظي الذي ینتهي بمجرد وفاة الموظف العمومي الموقوف لتخلف أحد أركانه والمتمثل في 
 1.ركن المحل

  نهایة قرار التوقیف التحفظي للموظف العام عن طریق القضاء: ع الثانيالفر 

على دعوى إلغاء مرفوعة  اینتهي قرار التوقیف التحفظي بصدور حكم قضائي نهائي بناء     
من طرف ذي الصفة والمصلحة أمام الجهة القضائیة المختصة سواء مجلس الدولة أو المحاكم 

من الدستور التي كرست مبدأ  161هذا الحق المكرس دستوریا بمقتضى المادة  .الإداریة
  .اختصاص السلطة القضائیة بالفصل في مدى مشروعیة  قرارات السلطات الإداریة

إن قرار التوقیف مثله مثل القرارات الإداریة الأخرى یمكن الطعن فیه بالإلغاء لأنه مستقل      
لا یقر بانفصال قرار  لقضاء الإداري الجزائريا لكن 2.رتباطه بهاعن العملیة التأدیبیة رغم ا

التوقیف التحفظي عن المتابعة التأدیبیة إذ یعتبره مجرد إجراء احتیاطي غیر قابل للطعن أمام 
وهذا ما تؤكده صراحة الغرف الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا من خلال أحد قراراتها  ،القضاء

صرحت الغرفة بأن إذ ضد وزیر التربیة  )م.ج(المتعلق بقضیة  1982ینایر  09الصادر في 
التأدیبیة فهو لا یخضع في استصداره للضمانات السابقة  ىالدعو إجراءات أحد التوقیف یعتبر 

 .على إصدار العقوبة التأدیبیة كإبلاغ الملف وأخذ رأي اللجنة المتساویة  الأعضاء
بإلغاء قرار التوقیف التحفظي أمام  نى عدم شرعیة الطعكذلك أكدت نفس الغرفة عل     

، إذ جاء فیه ضد وزیر العمران والبناء )م.ل( ةیتعلق بقضی القضاء عندما أصدرت قرار آخر
بل یعتبر تدبیر یتم بموجبه  التوقیف لا یشكل عقوبة تأدیبیة حسب قانون الوظیفة العمومیة بأن

ا الأخیر وعلیه لا یمكن الطعن بالإلغاء ضد قرار الموظف عن المصلحة فرضه سلوك هذ إبعاد
  .التوقیف أمام القضاء الإداري

____________________  
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یمنح قرار  سلیم لأنهإلا أن هذا التوجه الذي تبناه القضاء الإداري الجزائري یعتبر غیر      
لذلك من المستحسن أن یتبنى القضاء  ،هذا العمل الإداري ةویسلم بصح ةكامل ةالتوقیف حصان

الجزائري نفس التوجه الذي تبناه نظیره الفرنسي الذي یجیز طلب إلغاء قرار التوقیف خصوصا 
في الإدارة أثبت  يفالواقع العمل ،إذا لم تتوافر شروطه وضوابطه التي تمت الإشارة إلیها سابقا

بحیث یرتكب الموظف خطأ من  اتعسفیبأنه في كثیر من الأحیان ما یكون التوقیف التحفظي 
الدرجة الأولى أو أن المتابعة الجزائیة لا تقتضي التوقیف لكن یصدر في حقه قرار قاضي 

 1.بتوقیفه وأحیانا قد یطول هذا التوقیت

 تلفوا لرقابة على قرار التوقیف بالنسبةا في اقتصر القضاء الجزائري دور یتضح أن     
جال لا غیر والسبب في ذلك أن قرارات التوقیف كما قلنا سابقا تكون غیر مبررة فتكتفي الآ

التي تمكن ، ساتهدون تحدید لطبیعة الخطأ وملاب الجسیم الإدارة بذكر ارتكاب الموظف للخطأ
ینهي القرار بأثر  بالإلغاءة في هذا المجال والحكم القضائي القاضي القاضي من الرقابة الفعال

ثار قرار التوقیف واسترجاع الموظف الموقوف كامل حقوقه نهاء آرجعي وبالتالي تترتب علیه إ
التي حرم منها كأثر لقرار التوقیف دون أن یكون لذلك أثر بالنسبة للإجراءات التأدیبیة أو 

 2.ین عن بعضهماسلط على الموظف لاستقلال الإجرائستالعقوبة التأدیبیة التي 

 نهایة قرار التوقیف التحفظي بتدخل من الإدارة: المطلب الثاني

یمكن للإدارة أن تتدخل وتغیر إرادتها تجاه بعض القرارات المتعلقة بالتوقیف التحفظي التي      
نتیجة مخالفتها للمشروعیة أو لعدم تصدرها وتقرر إنهاء آثارها القانونیة تجنبا لمتابعتها قضائیا 

   .تحقیقها الأهداف المرجوة منها ویمكن أن تمارس الادارة الإنهاء بطریقتین هما الإلغاء والسحب

 
____________________  
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 الإلغاء الإداري لقرار التوقیف التحفظي للموظف العام :الفرع الأول

 یقصد بالإلغاء الإداري للقرارات الإداریة إنهاء الآثار القانونیة لها بأثر فوري أي بالنسبة     
لأن القاعدة العامة تقضي بعدم جواز  ،ما لم تنشا حقوقا مكتسبة ءلغاتاریخ الإمن للمستقبل فقط 

أما القرارات  ،لاستقرار المراكز القانونیة االصادرة طبقا للقانون ضمان إلغاء القرارات السلیمة
ها لأنها لا تمس بالمراكز القانونیة للأفراد مكن إلغاؤ الإداریة غیر المرتبة للحقوق المكتسبة ی

 .وحتى ولو كانت سلیمة
یتضمن إنهاء  داري للقرارات الإداریة بأنه عمل قانوني یصدر عن الإدارةویعرف الإلغاء الإ     

 .القرار الإداري بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى إلغائه
للموظف العام یمكن أن یكون محل إلغاء قبل نهایة مدة  يوعلیه نقول بأن قرار التوقیف التحفظ

اري رم الإدإذ یجوز أن تتدخل الجهة الإداریة المصدرة له أو الأعلى منها في اله ،التوقیف
 ةمكتسبة كونه یتعلق وضعیا رات الإداریة التي لا ترتب حقوقراخصوصا أنه یعتبر من قبیل الق

 1.مؤقتة

 90ففي حالة التوقیف التحفظي بسبب المتابعة التأدیبیة یمكن أن یتم إلغاء القرار خلال      
 خصوصا إذا تفطنت الإدارة أنه معیبا بأحد عیوب المشروعیة كعیب ،یوما من صدوره

  التدخل  فیمكن للسلطة الرئاسیة، المحل وعیب الغایة ،الإجراءات ،الشكل ،السبب ،الاختصاص

خطأ تأدیبي لأن الأول  هستاذ تعلیم متوسط لارتكابأالقاضي بتوقیف  ةلغاء قرار مدیر المتوسطإ و 
لا یملك صلاحیة التعیین بل هي من اختصاص مدیر التربیة بتفویض من وزیر التربیة 

 .والتعلیم
  صلاحیات الهیئة المستخدمة من التحفظي بسبب المتابعة الجزائیة كذلك في حالة التوقیف      

____________________  
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ن یتم توقیف الموظف بسبب أك ،القیام بإلغاء القرار لأي سبب من الأسباب التي تستدعي ذلك
 .ثبوت متابعة جزائیة ضده لا تستدعي التوقیف

 داري لقرار التوقیف التحفظي للموظف العامالإ سحبال :الفرع الثاني

القانونیة بأثر رجعي أي یمتد إلى الماضي  یقصد بسحب القرارات الإداریة إعدام آثارها     
ب القرارات الإداریة سحبعدم جواز  ونظرا لخطورة هذا الإجراء یرى القضاء الإداري ،والمستقبل

  .السلیمة كأصل عام

وعلى هذا الأساس فإن السحب یقتصر على القرارات الإداریة المعیبة كأصل وینصرف      
 :وهيإلى القرارات الإداریة المشروعة 

 .المتعلقة بفصل الموظفین -
 .مكتسبة االتي لا ترتب هذه القرارات حقوق -

وبما أن قرار التوقیف التحفظي لا یرتب حقوق المكتسبة فیمكن للإدارة أن تتدخل وتقوم      
ن كان مشروعا متى كان  1.ومقنعة ةت الأسباب التي تستدعي السحب جدیبسحبه حتى وإ

ن یكون التوقیف بسبب أك التوقیف غیر مشروع ومخالف للمشروعیةأما إذا كان قرار      
 إذ ،المنسوب إلیه أللخط دارةالإیف یالموظف نظرا لسوء تك تعسفیا في حق تأدیبیةالمتابعة ال

  بسبب ارتكابه خطأ مهني من الدرجة الثالثة وهو ما یخالف عام موظف تصدر قرار توقیف
من شأنه أن یؤدي إلى  جسیمالر التي تشترط أن یكون الخطأ سالفة الذك 173 رقم أحكام المادة

عقوبة من الدرجة الرابعة أو أن المتابعة الجزائیة لا تستدعي التوقیف یمكن للجهة مصدرة القرار 
  .أن تقوم بسحبه

 
____________________  
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الإشارة إلیه  أن الإلغاء والسحب الإداریین لقرار التوقیف التحفظي لابد أن یكون ما تجدر      
أي قبل الفصل في المتابعة التأدیبیة وصدور قرار السلطة  نفاذهل قبل نهایة المدة المقررة

المختصة أو الفصل في المتابعة الجزائیة وصدور الحكم النهائي عن الجهة القضائیة المختصة 
هذه المدة یجعل القرار نافذا كونه من قبیل  مضي لأن ،عیة الإداریة للموظفوتسویة الوض

 1.كان مخالفا للمشروعیة من شأنه أن یقیم مسؤولیة الإدارة فإذاالقرارات محدده المده 
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  :الفصل الثاني ةخلاص
لا یعني إنهاء الرابطة الوظیفیة بین الموظف  التحفظي للموظف العام قرار التوقیفإن      

یبقى الموظف العمومي متمتعا بجملة  فرغم قرار التوقیف .یبقى محتفظا بصلته بهافوالوظیفة 
ن كان في حالة ،من الحقوق والواجبات طیلة مدة التوقیف تعلیق  فله الحق في التقاعد حتى وإ

حق ویفرض المشرع الجزائري على الإدارة توفیر  .وضعیته الإداریةى لعلاقته الوظیفیة ولم تسو 
 .لحین البث في أمره وحمایته من كل إعتداء قد یكون بسبب وظیفته الحمایة للموظف الموقوف
بالواجبات الوظیفیة الملقات على عاتقه كواجب  ملتزالإالموظف اهذا  وفي مقابل ذلك یجب على
بحوزته أو أي حدث أو  ةمنع علیه أن یكشف محتوى أي وثیقحیث ی ،الحفاظ على السر المهني

واجب التحفظ الوظیفي  هكما یقع على عاتق ،خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه
كما ألزم ، ه أو من شأنه المساس بهامع وظیفتحیث یمنع علیه أن یقوم بأي سلوك یتنافى 

  .نشاط مربح ةمتناع عن ممارسلجزائري الموظف الموقوف الإالمشرع ا
 ةن حقوقه المادیإفالقانوني  هالعمومي یمس بمركز  بما أن التوقیف التحفظي للموظف     

الفصل في وضعیته مما  ةلى غایإلى تعلیق بعضها إمما یؤدي  ،بهذا المساس تتأثر ةوالمعنوی
یقضي بإبعاده عن مكان عمله الذي ارتكب فیه المخالفة وحرمانه من جزء من راتبه وهذا أول 

 ن الموظفأ تنص على 03- 06مر من الأ 174 ةالمادف ،الآثار التي تترتب على قرار التوقیف
به مع المنح التوقیف نصف مرت ةثناء فتر أیتقاضى  جسیماأ خط هبارتكا جراء الموقوف تحفظیا

ذا لم یفصل المجلس إو أالتسریح  ةقل من عقوبأ ةعقوب التأدیبياتخذ المجلس  فإذا ة،ائلیالع
حقوقه ویسترجع الجزء  نه یسترجع جمیعإته فئتبر  و تمأ ،المحدد لجفي قضیته في الأ التأدیبي

لا  ةمدنه یستفید خلال إف ةجزائی ةذا كان الموظف محل متابعإما أ .الذي خصم من مرتبه
بقاء على جزء من المرتب لا یتعدى من تاریخ التوقیف من الإ اشهر ابتداءأ) 06( ةتتجاوز ست

فاد هذا است فإذاة، التقدیر في النسب ةلیها هذا الموظف هي صاحبإالتي ینتمي  ةدار والإ ،النصف
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یترتب على التوقیف التحفظي كما .دماجه في منصبه إ ةعادإجراءات إتخذ ت ةالموظف من البراء
  .الاستقالة  حقه في قعلوی .للموظف العام عدم جواز ترقیته 

و أ ةدار الإ ةرادإعن  ةبعید ةما نهایإبطریقتین كون تداري للتوقیف التحفظي القرار الإ ةونهای     
 بحد ذاته سباب تتعلق بالقرارلأ ةتكون نتیج ةدار القرار بدون تدخل الإ ةعنها فنهای ةصادر  ةرادإب
صدور حكم من  ةكذلك في حال،  ةالمختص ةدیبیأالت ةلسلطاصدور قرار  و، أمدته نقضاءا(

ة عن دار الإ ةرادإعن كذلك ینتهي التوقیف بعیدا  ،)وفاته ةفي حال، أو  ةالمختص ةالقضائی ةالجه
  .   طریق القضاء

 ةقبل نهایوذلك داریین والسحب الإ الالغاءبیكون بتدخل من الإدارة  ئهلإنها أما بالنسبة     
وصدور قرار  ةدیبیأالت ةقبل الفصل في المتابعو  نفیذ قرار التوقیف التحفظيتلة المقرر  ةالمد

 ةالقضائی ةوصدور الحكم النهائي عن الجه ةالجزائی ةو الفصل في المتابعأ ةالمختص ةالسلط
 .للموظف ةداریالإ ةوتسویه الوضعی ةالمختص
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إجراء احتیاطي سابق  بالقول أن التوقیف التحفظي للموظف العمومي نختتم دراستنا هذه     
لصدور العقوبة التأدیبیة له تأثیر كبیر على المركز القانوني للموظف وكذلك على وضعیته 

  .الإداریة
  :لیه في هذه الدراسة یمكن تسجیل النتائج التالیةإلى ما تم التطرق عبناءا   
 ،ومؤقت ،فوري ،داریة غیر تأدیبیةإجراء من طبیعة إالتوقیف التحفظي للموظف العمومي -

أو  ،تختص باتخاذه السلطة التي لها صلاحیات التعیین ضد الموظف المرتكب للخطأ الجسیم
   .سمح ببقائه في منصبهتالذي كان محل متابعات جزائیة لا 

ر التوقیف دون صلاحیات التعیین اتخاذ قران المشرع الجزائري خول السلطة التي لها إ-
ها طة مطلقة في هذا المجال ولم یلزمأي منحها سل ،داریة المتساویة الأعضاءاستشارة اللجنة الإ

جراء أ الجسیم رغم بساطة وسرعة هذا الإحتى بطلب توضیحات من الموظف المرتكب للخط
مكانیة جراء المناسب وهي الإحتى تتخذ لیه للسلطة المختصة إتوضیحه للوقائع المنسوبة  وإ

   .على بینة من أمرها
لموظف یفقد امما  ،داریة بضرورة تسبیب قرار التوقیف التحفظيالسلطة الإ المشرع لم یلزم-

   .جراء التوقیفإدارة في اتخاذ  الموقوف ضمانة قانونیة مهمه لمواجهة تعسف الإ
ضمن  هجالآعلى مدة محددة للتوقیف بل ترك  03- 06لم ینص المشرع صراحة في الأمر -
ك ضمانة الذي حدد مدة التوقیف وفي ذل 59-85التأدیبیة عكس المرسوم  جراءاتالإجال آ

  .لحفظ حقوق الموظف 
ن التوقیف التحفظي للموظف العمومي یجعل الموظف المعني في وضع قانوني خاص یتمثل إ-

فیتحلل  ،حیث یمنع من ممارسة مهامه ،دارة المستخدمةبینه وبین الإة یتعلیق العلاقة الوظیففي 
من الواجبات ذات الصلة بواجب أداء العمل ویمكن أن یتقاضى جزءا من الراتب في حدود 

ماعدا هذه الأحكام یتمتع  ،النصف ولا تحتسب فترة التوقیف ضمن الأقدمیة للترقیة والتقاعد
   .صل عام بكافة الحقوق ویلتزم بكافة الواجباتالموظف كأ
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أحسن المشرع صنعا بنصه على احتفاظ الموظف الموقوف بنصف راتبه الرئیسي ومجمل -
  .59- 85موجود في ظل المرسوم  غیر كان المنح العائلیة وهذا

تسمح للموظف ببقائه في منصبه  لم یحدد المشرع بالضبط المقصود بالمتابعة الجزائیة التي لا-
وعلى الرغم من التوضیح الوارد من المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  ،عام ت بشكلاءفج

 .ن ذلك غیر كافألا إید بعض الحالات على سبیل المثال داري من  خلال تحدالإ والإصلاح
یف التحفظي بشكل ة  على قرار التوقتداري الجزائري بعدم شرعیة بسط رقابیقر القضاء الإ-

وهو ما یجعل القضاء بعیدا عن مهمته  ،منفصل عن القرار الصادر في شأن المتابعة التأدیبیة
  .الأساسیة والمتمثلة في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد

   :على ضوء هذه النتائج یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة     
 توضیحات من الموظف حیات التعیین ضرورة النص على طلب السلطة التي لها صلا

جراء التوقیف لما في ذلك إ اتخاذل بلیه قإالمرتكب لخطأ جسیم حول الخطأ المنسوب 
   .من ضمانة لحقوق الموظف وفي نفس الوقت تحقیق مصلحة الوظیفة

 قرار التوقیف وتحدید طبیعة الخطأ  ببیستالزام السلطة التي لها صلاحیات التعیین ب
ولرقابة قضائیة  بسببه، وهذا ضمانة لحقوق الموظف الجسیم الذي تم توقیف الموظف

   .فعالة على قرار التوقیف
 بالنص على مدة التوقیف التي لا  03-06من الأمر  173عادة النظر في نص المادة إ

أدیبیة اللازمة یترتب الت ءاتیمكن أن تتجاوز الشهرین وهي مدة كافیة لاتخاذ الاجرا
  .ضاء الأجل ارجاع الموظف لمنصب عمله مع استرجاع جمیع حقوقهقعلى ان

  النص على احتفاظ الموظف بكامل راتبه الرئیسي و المنح العائلیة طیلة مدة التوقیف أو
لان  یسد حاجیاته وحاجیات عائلتة امادی السماح له بممارسة نشاط مربح یوفر له دخلا

  .الأصل في الموظف البراءة الى غایة صدور العقوبة التأدیبیة
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وفي الأخیر یمكن القول كإجابة على الإشكالیة المطروحة في هذه الدراسة أن التوقیف      
في وضع قانوني  التحفظي للموظف العمومي إجراء إداري غیر تأدیبي یضع الموظف العمومي

بالإدارة المستخدمة، ولا ینتهي هذا الوضع  هة التي تربطخاص من خلال تعلیق علاقته الوظیفی
القانوني الخاص إلا بصدور قرار من السلطة التأدیبیة المختصة بإعادة إدماج الموظف 
الموقوف، فتعود علاقته الوظیفیة إلى ما كانت علیه قبل التوقیف، أو بتسریحه، فتنتهي علاقته 

دیبي، ویمنع من التوظیف مجددا في الوظیفة الوظیفیة مع الإدارة المستخدمة بطریق تأ
  .العمومیة
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المذكرة ملخص  
السلطة التي لها صلاحیات التوقیف التحفظي للموظف العمومي هو إجراء تتخذه       
إلى عقوبة من الدرجة ، في حالة إرتكاب المعني لخطأ جسیم یمكن أن یؤدي التعیین
 اتخاذهوالهدف من  ة لا تسمح ببقائه في منصبهئیاجز  ةمتابع، أو أن یكون محل الرابعة

منصبه إلى غایة الفصل في المتابعة عن إبعاد الموظف  ویتمثل في .هو مصلحة الوظیفة
یمنع من فالوظیفیة مع الإدارة المستخدمة  تعلق علاقتهو  ،وى الجزائیةالتأدیبیة أو الدع

جزء من  الراتب ك ویتمتع ببعض الحقوق ویبقى ملتزما بالواجبات المهنیة و ممارسة مهامه
 .تسوى وضعیتهإلى أن الرئیسي 

 
Abstract: 
           Presentive arrest of pulic official is the action taken by the authority 
which has the powers of appointment. In the event that the person conserned 
commits a grave mistake that may lead a fourth degree penalty or be the 
subject of criminal prosecution that does not allow him to remain in his 
position and the  purpose of taking is the interest of the occupation. It consist 
in remonving the employee from his position until the disciplinary follow-up 
or crimial case is dismissed. his job relations hip with the employing 
administration is suspended and he is prevented from activating his duties and 
remains committed to profissional duties and enjoys some rights as a part of  
the main salary until his status is settled. 
 
 


